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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  الدورة الثانية والخمسون

  ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧-٩
  * من جدول الأعمال المؤقت٧البند 

        سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة
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  مقدمة  -أولا   
 بعمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييـز ضـد   يتضمن هذا التقرير معلومات ذات صلة   - ١

ويتــضمن الفــرع الثــاني معلومــات عــن التطــورات الــتي شــهدها نظــام حقــوق الإنــسان،  . المــرأة
ــة      بمــا في ذلــك الهيئــات المنــشأة بموجــب معاهــدات حقــوق الإنــسان، ومجلــس الأمــن، والجمعي

ل اللجنــة وغيرهــا مــن ويتــصل الفــرع الثالــث بأســاليب عمــ. العامــة، ومجلــس حقــوق الإنــسان
ويـوفر الفـرع الرابـع معلومـات عـن التقـارير الـتي سـتنظر فيهـا اللجنـة في                     . القضايا ذات الـصلة   

وتـرد  . دورات مقبلة وعن التقارير التي وردت إلى اللجنة ولكن لم يتقرر بعد موعد النظر فيها               
لقضاء على جميـع أشـكال       التي لم تصدق على اتفاقية ا      الدولالتقرير قائمة   في المرفق الأول لهذا     
 الأطـراف الـتي قـدمت       الـدول  الثـاني قائمـة      ويتضمن المرفق . تنضم إليها لم  التمييز ضد المرأة أو     

، قـد حـددت     ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ١تقاريرها ولكن لم تنظر فيها اللجنـة بعـد أو لم تكـن، حـتى                
  . بعد موعدا للنظر فيها

 
  نالتطورات التي شهدها نظام حقوق الإنسا  -ثانيا  
  الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان  -ألف   

 إلى  ١١عقدت اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان دورتهـا الثانيـة بعـد المائـة في الفتـرة مـن                        - ٢
أكتـوبر إلى  / تـشرين الأول ١٧،  ودورتها الثالثة بعد المائة في الفتـرة مـن    ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٩
ــاني٤ ــشرين الثــ ــوفمبر / تــ ــ٢٠١١نــ ــن   ، ودورتهــ ــرة مــ ــة في الفتــ ــد المائــ ــة بعــ  إلى ١٢ا الرابعــ
 ٣٤التعليــق العــام رقــم   دورتهــا الثانيــة بعــد المائــةفيواعتمــدت اللجنــة . ٢٠١٢مــارس /آذار ٣٠
العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة      من ١٩المادة ، المتصل بحرية الرأي والتعبيرالحق في    بشأن

. ني بمتابعــة الآراء يتعلــق بتعزيــز إجــراءات المتابعــة ، واقتراحــا مــن المقــرر الخــاص المعــوالــسياسية
هيئـات  تعزيـز   عمليـة   ، اسـتمعت اللجنـة إلى آخـر التطـورات بـشأن             دورتها الثالثة بعد المائة    فيو

الـسابقة  لمـسائل   ا ة عملها، بما في ذلك الفقرات القياسية في قائم ـ        أساليب في   تنظرالمعاهدات و 
. اول بالفيديو والهـاتف عنـد التحـاور مـع الـدول الأطـراف             التد وإمكانية   ر لديها، تقديم التقاري ل

بـشأن طلـب     قـرار ، بما في ذلـك      ، اعتمدت اللجنة تقريرها السنوي    وفي دورتها الرابعة بعد المائة    
 الهيئـات تعزيز  واعتمدت أيضا موقفها بشأن عملية       الالتماسات،وحدة  لوارد  في الم زيادة مؤقتة   

المتخــذ في الوثيقــة الختاميــة   الاتجــاه العــام ن وأقــرت بموجــب معاهــدات حقــوق الإنــسا المنــشأة
نظـام الأمـم المتحـدة للـهيئات المنـشأة بموجـب معاهـدات        الثاني، المتعلقـة بتعزيـز   دبلن لاجتماع  

تراهـة واسـتقلال    المتعلقـة ب   واعتمدت اللجنة أيضا مـشروع المبـادئ التوجيهيـة           .حقوق الإنسان 
الهيئــات المنــشأة بموجــب معاهــدات حقــوق  رؤســاء لالمقبــل يُنظــر فيــه في الاجتمــاع  عــضاء لالأ

  .٢٠١٢ يونيه/حزيران  فيالإنسان
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في دورتهـــا الـــسادسة   ،لجنـــة الحقـــوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة    وقامـــت   - ٣
يتعلـق   بيـانين    بمناقـشة واعتمـاد   ،  ٢٠١١مـايو   / أيار ٢٠ إلى   ٢والأربعين، المعقودة في الفترة من      

قطـاع الـشركات والحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة          بشأن  الأطراف  التزامات الدول   أحدهما ب 
وناقــشت اللجنــة أيــضا . الحق في التنميــةالإعــلان المتعلــق بــأهميــة وجــدوى الآخــر ب و،والثقافيــة
 مــن العهــد الــدولي الخــاص ،٣، الفقــرة ٢المــادة عــن بيــان جديــد بــشأن صــياغة  ا أوليــااقتراحــ

 التعليقـات   كما أُطلعت اللجنة على حالـة مـشروع       . قافيةبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والث   
الحق في الـصحة    الخطـوط العريـضة للتعليقـات العامـة، الـتي هـي قيـد الإعـداد والمتعلقـة ب ـ                  /العامة

 ، ناقشت اللجنـة   بالإضافة إلى ذلك  و. في ظروف عمل عادلة ومرضية    الجنسية والإنجابية والحق    
لنظـر في عـدد أكـبر مـن التقـارير في كـل دورة        ابحيث تتمكن منآليات تحسين أساليب عملها   

في ا الـسابعة الأربعـين، المعقـودة        في دورته ـ و.  المتراكمـة  الاسـتعراض قيـد    التقـارير    لتقليص كمية 
ــرة مــن   ــاني  ١٤الفت ــشرين الث ــوفمبر /ت ــسمبر /كــانون الأول ٢إلى ن ــة أنجــزت ، ٢٠١١دي اللجن

لعهــد، واعتمــدت لوتوكول الاختيــاري لبرالمتعلــق بــا الــداخلي االقــراءة الأولى لمــشروع نظامهــ
 “جديــدة”طريقــة عمــل أدخلــت وها،  بــشأن أســاليب عملــاقــراراتخــذت تقريرهــا الــسنوي، و

ا الـتي سـتعقد      فقط وذلـك اعتبـارا مـن دورته ـ        دورتينالنظر في التقارير الدورية خلال      تتمثل في   
ائــدة  المكمــا عقــدت اللجنــة اجتمــاع. علــى أســاس مؤقــت، ٢٠١٢نــوفمبر /تــشرين الثــانيفي 
المعنيــة بتطبيــق الاتفاقيــات ونظمــة العمــل الدوليــة التابعــة لمبراء الخــستديرة الــسنوي مــع لجنــة المــ

  .والتوصيات
وعقدت لجنة القضاء علـى التمييـز العنـصري دورتهـا التاسـعة والـسبعين في الفتـرة مـن                       - ٤
، ودورتهــــــا الثمــــــانين في الفتــــــرة مــــــن ٢٠١١ســــــبتمبر / أيلــــــول٢أغــــــسطس إلى /آب ٨
في دورتهـا التاسـعة والـسبعين،        ،اللجنةوأصدرت  . ٢٠١٢مارس  / آذار ٩فبراير إلى   /شباط ١٣

الجمهوريـة العربيـة   ب فيمـا يتعلـق    بموجب إجراءاتها المتعلقة بالإنذار المبكر والعمل العاجـل       بيانين  
م واعتمـدت التوصـية العامـة رق ـ   . يرلندا الـشمالية أالسورية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و   

بيانـا بـشأن إحيـاء الـذكرى        ، و  المتعلقة بالتمييز العنصري ضد المنحدرين مـن أصـل أفريقـي           ٣٤
وبالإضـافة إلى ذلـك، عقـدت اللجنـة         . السنوية العاشرة لاعتماد إعـلان وبرنـامج عمـل ديربـان          

اجتماعـات   ٣بمـا في ذلـك      ،  فـا  طر ةدول ٧٨(اجتماعها غير الرسمي الثالث مع الدول الأطراف        
الأمـم  منظومـة   اجتماعات غير رسمية مـع وكـالات        و،  )التداول بالفيديو  من خلال    في نيويورك 

وفي دورتها الثمـانين،    .  والمنظمات غير الحكومية   ، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية    ،المتحدة
. إجراءاتهـا المتعلقـة بالإنـذار المبكـر والعمـل العاجـل بهـدف تحـسينها               باشرت اللجنـة اسـتعراض      

بشأن المناقشة المواضيعية المتعلقة بخطـاب التحـريض علـى الكراهيـة             أولية   وأجرت أيضا مناقشة  
العنــصرية، وعينــت مقــررين ســوف يــساعدانها علــى تحديــد برنــامج عمــل لهــذه المناقــشة الــتي      
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وعـلاوة علـى ذلـك، وجهـت        . ٢٠١٢أغـسطس   /ستجرى في دورتها الحادية والثمـانين في آب       
 إلى اقتــراح ت فيهــاأشــارسامي لحقــوق الإنــسان مــم المتحــدة ال ــاللجنــة رســالة إلى مفــوض الأ 

مثـل هـذا     أنّ   اللجنـة وتـرى   .  بـشأن البلاغـات الفرديـة      انمل مـشترك بـين اللج ـ     الإنشاء فريق ع  
 الحقـوق   عدم قابليـة   ويعزز المعاهداتمختلف هيئات   الاجتهاد من قبل    اتساق  سيضمن  الإجراء  

 مـن خــلال ضـمان اتبــاع نهــج   ،للتجزئــةالمدنيـة والــسياسية والاقتـصادية والاجتماعيــة والثقافيـة    
  . كافةقوق الإنسانلحشامل 

 تـشرين  ٣١وعقدت لجنة مناهـضة التعـذيب دورتهـا الـسابعة والأربعـين في الفتـرة مـن            - ٥
ــوبر إلى /الأول ــاني ٢٥أكت ــشرين الث ــوفمبر / ت ــدورة،  و. ٢٠١١ن منظمــات غــير  بثــت خــلال ال

. تقـارير الـدول الأطـراف     ل عراضعمليات اسـت  من أصل تسع    ست  وقائع  على الويب   حكومية  
المعنيـة وقـتَ    كومـة   الح لغيـاب نظـرا   التاليـة    إلى الـدورة     أحـد التقـارير    اللجنة النظر في     وأرجأت

تـرددت  المقابـل،  وب.  إلى دورة اللجنـة رسال وفد إالحكومة  هذه  على  إذ تعذر    ،لنظر في التقرير  ا
لى دورتهـا الـتي سـتعقد في تـشرين          ا الثامنـة والأربعـين إ     مـن دورته ـ  في قرارهـا أن ترجـئ،       اللجنة  
 بطريقـة   عـن كيفيـة اسـتجابة اللجنـة    دولة طـرف سؤال طرحته  في ، النظر ٢٠١٢نوفمبر  /الثاني

دولـة طـرف    إلى  وبالإضافة إلى ذلك، قدمت اللجنة طلبـا اسـتثنائيا           .طلبات التأجيل متسقة إلى   
 أراضـيها، بمـا في      علـى تقريرا خاصا عـن الأحـداث الـتي تقـع           تلك الدولة   قدم  تأن  التمست فيه   
 عامـة   ةمـشاور   اللجنة أيضا للجهات المعنية    أجرتو. لاتفاقيةانع انتهاك   الكفيلة بم ذلك التدابير   

) لـضحايا التعـذيب   ورد الاعتبـار    الجبر والتعـويض     (١٤بشأن مشروع تعليقها العام على المادة       
، واصـلت اللجنـة،   المعاهـدات تعزيـز هيئـات   وفي إطـار  .  عـددا كـبيرا مـن المـشاركين      تاستقطب

إجــراء (الــسابقة لتقــديم التقــارير في اعتمــاد قائمــة المــسائل المتمثلــة ضــوء نجاحهــا، سياســتها  في
إجـراء  لطلب  اللجنة   استجابتفي إطار إجراء الشكاوى الفردية،      و). تقديم التقارير الاختياري  

  .استثنائيةخطوة الأمر الذي يشكل ، معينةبشأن الأسس الموضوعية لقضية مرافعة شفوية 
مـايو إلى   / أيار ٣٠وعقدت لجنة حقوق الطفل دورتها السابعة والخمسين في الفترة من             - ٦
مناقـشاتها علـى هيئـة أفرقـة عاملـة معنيـة بإعـداد              وواصـلت اللجنـة   . ٢٠١١يونيـه   / حزيران ١٧

علـق بـالحق    ، والتعليـق العـام المت     ))١(، الفقرة   ٣المادة  (التعليق العام المتعلق بمصلحة الطفل العليا       
اللجنــة المعنيــة بــين  التوصــية العامــة المــشتركة/المــشترك ، والتعليــق العــام)٢٤المــادة (في الــصحة 

 الـضارة؛ وبـالنظر في   الممارسـات بـشأن  لجنـة حقـوق الطفـل    و بالقضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة       
لطفــل في ق االمتعلــق بحــ، والتعليــق العــام التعليــق العــام المتعلــق بقطــاع الأعمــال وحقــوق الطفــل

  ).٣١المادة (ة الثقافية وفي الفنون والمشاركة في الحياوقت الفراغ ومزاولة الألعاب الراحة و
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 إلى ســـبتمبر/أيلـــول ١٩مـــن وعقـــدت اللجنـــة دورتهـــا الثامنـــة والخمـــسين في الفتـــرة    - ٧
المتعلـق  العـام   المتـصلة بمـشروع تعليقهـا        المناقـشات    وواصـلت . ٢٠١١أكتـوبر   /تشرين الأول  ٧

 التابعـــة للجنــة عـــددا مـــن  الأفرقـــة العاملـــة المواضــيعية كمـــا عقــدت  . ة الطفـــل العليــا بمــصلح 
حقـوق   و ،الأعمال التجاريـة  قطاع  ة، و الصحوضع تعليقات عامة بشأن الحق في       الاجتماعات ل 

مكرسـة    اللجنـة مناقـشة عامـة      أجـرت  ،وبالإضافة إلى ذلـك   . مزاولة الألعاب ق في   الحو،  الطفل
ــة في  وقبــل. يومــا دامــت أبنــاء المــساجينلأطفــال ل  ســبتمبر/يلــولأ ١٦ الــدورة، عقــدت اللجن

الطفـل في مـا يتـصل       مـسألة حقـوق     يـشأن   خبراء   ، اجتماع لجنة الحقوقيين الدولية  ، مع   ٢٠١١
  .بقطاع الأعمال

 إلى  ينـاير /كـانون الثـاني    ١٦مـن   وعقدت اللجنة دورتهـا التاسـعة والخمـسين في الفتـرة              - ٨
إقـرار الوثيقـة الختاميـة       اللجنـة بالإجمـاع خـلال الـدورة علـى            وافقتو. ٢٠١٢فبراير  /شباط ٣

 معاهـدات   بموجـب نظـام الأمـم المتحـدة للـهيئات المنـشأة     ، المتعلقـة بتعزيـز   الثانيدبلن لاجتماع  
 بكامـل    هـذه الوثيقـة    تقـر معاهـدة   هيئـة منـشأة بموجـب       اللجنـة أول    وكانـت   . حقوق الإنـسان  

علــى اقتــراح بوضــع اللجنــة  دة لحقــوق الإنــسانمفوضــية الأمــم المتحــ أطلعــتكمــا . أعــضائها
بـدلا مـن     (الـتي اسـتحق تـاريخ تقـديمها       تقـارير   ال إلى   يـستند تقـارير   اليم  جدول زمني شامل لتقـد    

إلى الجمعيـة   المقـدم    ٢٠١١لعـام   في تقريـر الأمـين العـام         حـسبما يـرد مفـصلا      ،)التقارير المقدمة 
المتـصل   الـداخلي    انظامه ـات بـشأن تطـوير      ناقـش الموبالإضـافة إلى ذلـك، بـدأت اللجنـة          . العامة
 ت أيــضااعتمــدو. المتعلــق بــإجراء تقــديم البلاغــات لاتفاقيــة ل الجديــدلبروتوكول الاختيــاري بــا

أبنـــاء الأطفــال  لموضــوع  لمناقــشة العامـــة   ل٢٠١١المكـــرس في عــام  ليــوم  اتقريــر وتوصــيات   
ة، فــضلا عــن مــشاركة الختاميــملاحظاتهــا  متابعــة اتوناقــشت اللجنــة أيــضا إجــراء. المــساجين

  .الأطفال في عمل ودورات اللجنة
 إلى ٤وعقدت اللجنـة المعنيـة بالعمـال المهـاجرين دورتهـا الرابعـة عـشرة في الفتـرة مـن                       - ٩
ســبتمبر / أيلــول٢٣ إلى ١٢، ودورتهــا الخامــسة عــشرة في الفتــرة مــن ٢٠١١ســبتمبر /أيلــول ٨

 عـن حالـة العمـال المهـاجرين وأفـراد           بيانـا في دورتهـا الرابعـة عـشرة        أصدرت اللجنة   و. ٢٠١١
نـشر وتعمـيم تعليـق    بمكتـب المفوضـية في بروكـسل    على قيام طلعت اللجنة  وأُ. أسرهم في ليبيا  

الأطفـال غـير    المتعلقـة ب  طـة العمـل     بخعـاملات المنـازل المهـاجرات و      المتعلـق ب   ١اللجنة العام رقـم     
 الخيـارات المتاحـة   عملـها، علـى     وأُطلعت اللجنـة أيـضا، في إطـار مناقـشة أسـاليب             . المصحوبين
ــز ــارير لتعزيـ ــديم التقـ ــة تقـ ــشرة، .  عمليـ ــسة عـ ــا الخامـ ــة  وخـــلال دورتهـ ــضاء اللجنـ ــرب أعـ  أعـ

، وأطلـع كـل منـهم الآخـرين علـى      اتعاهـد المهيئـات   عمليـة تعزيـز     نظرهم بشأن   وجهات   عن
ة كرسـت اللجن ـ و. لتـصديق علـى الاتفاقيـة   لتـشجيع ا منـذ الـدورة الـسابقة       قام به من أنشطة      ما
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في الــذين هــم لمناقــشة عامــة بــشأن حقــوق العمــال المهــاجرين  ٢٠١١ ســبتمبر/ أيلــول١٩يــوم 
  .وضع غير قانوني وأفراد أسرهم

 إلى  ١١تهـا الخامـسة في الفتـرة مـن          عقدت لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة دور       و  - ١٠
ــسان١٥ ــل / نيـ ــسادسة في  ٢٠١١أبريـ ــا الـ ــن  ، ودورتهـ ــرة مـ ــول ٢٣ إلى ١٩الفتـ ــبتمبر/أيلـ  سـ

ــة و. ٢٠١١ ــا الخامــسة اعتمــدت اللجن ــة     في دورته ــشأن البلاغــات الفردي ــة ب ــا التوجيهي  مبادئه
ــ  علــى الآثــار المترتبــة علــى تــصديق الاتحــاد الأوروبي علــى اتفاقيــة   تطلعــأُو. هاوأســاليب عمل

لجنة أيـضا مـع     وحضرت ال . ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في      
هيئـات   بين اللجان لمناقشة عملية تعزيز نظام        ا مشترك اال المهاجرين اجتماع  العمالمعنية ب لجنة  ال
 إلى إحاطـة عـن آخـر اجتمـاع مـشترك بـين               اللجنـة  وفي دورتها السادسة، استمعت   . عاهداتالم

. توصـياتهم معاهـدات حقـوق الإنـسان لمتابعـة         بموجب  الهيئات المنشأة   رؤساء  اجتماع  واللجان  
ــة  ة التابعــدات حقــوق الإنــسانشــعبة معاهــأطلعهــا رئــيس كمــا  ــز للمفوضــية علــى عملي  تعزي
  .عاهداتالم هيئات
ــة   و  - ١١ ــدت اللجنـــة المعنيـ ــا الأولى في الفتـــرة  الاختفـــاء القـــسري  بعقـ  إلى ٨مـــن دورتهـ
مــارس /آذار ٣٠ إلى ٢٦ا الثانيــة في الفتــرة مــن   ودورتهــ، ٢٠١١نــوفمبر /تــشرين الثــاني  ١١

ت نفـسها   المكتـب ونظم ـ  ة لأعـضاء    انتخابـات سلـس    وأجرت اللجنة في دورتها الأولى    . ٢٠١٢
 وعينـت مقـررا      المؤقـت   الـداخلي  انظامه ـواعتمـدت   . قـررين مـن الم  أفرقة عاملة ومنظومـات     في  

قـررت  و.  بـين الـدورات  العاجلـة   والبلاغـات لطلبـات  اللـرد علـى  له ومقررا بديلا  انائب و خاصا
البلاغـات الفرديـة مـن قبـل        ولـة   عاجالجـراءات    والإ وضع مبادئ توجيهية بشأن تقـديم التقـارير       

 النــساء عــنالــتي شملــت مناقــشة موضــوعية وفي دورتهــا الثانيــة .  للــدورة المقبلــةالأفرقــة العاملــة
الــدول الأعــضاء في ممثلــي مــع أجــرت اللجنــة حــوارا الاختفــاء القــسري، وحــالات والأطفــال 

خاص مــن الاختفــاء  في الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأش ــهــي أطــرافالأمــم المتحــدة الــتي 
ــة القــسري أو  ــة، وهيئــات الأمــم المتحــدة   المهتمــة بتلــك الاتفاقي ــة الدولي ، والمنظمــات الحكومي

 أو غـير  رئـيس الفريـق العامـل المعـني بحـالات الاختفـاء القـسري       وتحدث . ووكالاتها المتخصصة 
 العمـل الـذي يـضطلع بـه والـذي يـشمل           ولايـة الفريـق العامـل و       عـن    ،ي عثمان الحج ـ  ،الطوعي
اجتمعـت اللجنـة   و.  الـتي لا تـزال بـدون حـل    حـالات الاختفـاء القـسري    من   ٤٠ ٠٠٠حوالى  

ا مــن الوطنيــة لحقــوق الإنــسان والمنظمــات غــير الحكوميــة وغيرهم ــ المؤســساتممثلــي أيــضا مــع 
  .المجتمع المدني الجهات الفاعلة في
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ــشأة بمعاهــد       - باء   ــات المن ــين لجــان الهيئ ــشترك ب ــاني عــشر الم ات حقــوق الاجتمــاع الث
الإنـــسان والاجتمـــاع الثالـــث والعـــشرين لرؤســـاء الهيئـــات المنـــشأة بمعاهـــدات  

  الإنسان حقوق
عقد الاجتماع الثالث والعشرون لرؤسـاء الهيئـات المنـشأة بمعاهـدات حقـوق الإنـسان                  - ١٢

ــران٣٠في جنيـــف في  ــه و / حزيـ ــوز١يونيـ ــه / تمـ ــة   ٢٠١١يوليـ ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــلا بقـ ، عمـ
ــر الر. ٥٧/٢٠٢ ــوا    ونظـ ــشرين واستعرضـ ــاني والعـ ــاع الثـ ــيات الاجتمـ ــة توصـ ــاء في متابعـ ؤسـ

وناقــشوا خــبرات أعــضاء هيئــات المعاهــدات     . التطــورات المتعلقــة بعمــل هيئــات المعاهــدات    
وعقدوا اجتماعـا غـير رسمـي       . واستقلاليتهم، فضلا عن سبل تعزيز الاجتماع السنوي للرؤساء       

ــدول الأطــراف واعتمــدوا توصــيات   ــاني عــشر   ونظــر الر. مــع ال ــر الاجتمــاع الث ؤســاء في تقري
المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بمعاهـدات حقـوق الإنـسان، الـذي عقـد في جنيـف في الفتـرة         

ويرد تقرير الرؤسـاء، بمـا في ذلـك توصـيات الرؤسـاء،          . ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٩ إلى   ٢٧من  
ات المنــشأة بمعاهــدات وكــذلك التقــارير عــن الاجتمــاع الثــاني عــشر المــشترك بــين لجــان الهيئ ــ  

  ).A/66/175(حقوق الإنسان التي قدمها الأمين العام بشأن تنفيذ صكوك حقوق الإنسان 
وشملت بعـض القـرارات والتوصـيات ذات الـصلة الـتي اتخـذها الرؤسـاء تعزيـز وتقويـة                      - ١٣

وأكــد الرؤســاء . خــبرات واســتقلالية أعــضاء هيئــات المعاهــدات وتعزيــز اجتماعــات الرؤســاء  
تهم المتعلقة بمسألة كفالة تعزيز الاسـتقلالية والتفـرغ والكفـاءة في سـياق انتخـاب أعـضاء        توصي

وأيد الرؤساء الاقتراح بإعـداد وثيقـة تـوفر التوجيـه     . الهيئات المنشأة بمعاهدات وشروط تعيينهم    
. بـشأن الأهليــة والاســتقلالية، وطلبــوا مــن الأمانــة إعـداد مــشروع ورقــة عمــل في هــذا الــصدد  

ــرام  .  مــن بيــان بوزنــان ١٧لرؤســاء مجــددا علــى الفقــرة  وأكــد ا وبينمــا أُشــير إلى وجــوب احت
استقلال وخـصوصية هيئـات المعاهـدات، فقـد جـرى التـسليم بالـدور القيـادي الـذي يقـوم بـه                       
رؤساء الهيئات أثناء الفترة التي تتخلل الدورات في تيسير تنـسيق الأنـشطة المـشتركة والتمثيـل،                  

وجـرت التوصـية بـأن يعتمـد الرؤسـاء تـدابير       . بيانـات المـشتركة واعتمادهـا     من قبيل النظر في ال    
بشأن أساليب العمل والمسائل الإجرائيـة الـتي تـشترك فيهـا كـل لجـان نظـام هيئـات المعاهـدات                 

كما أوصـى الرؤسـاء بـأن تنفـذ جميـع هيئـات المعاهـدات               . والتي سبق مناقشتها داخل كل لجنة     
  . منها لاحقاى اللجان إحدهذه التدابير، ما لم تنسحب

وكرر الرؤساء أيضا تأكيد توصيتهم بـأن يعقـد اجتمـاع الرؤسـاء مـرة كـل سـنتين في                      - ١٤
ــذ مــن        ــة التنفي ــيين المــشاركين في عملي ــع المعن ــادة تمكــين جمي ــاطق مختلفــة، وذلــك بهــدف زي من

ع وقـرروا أيـضا أن يركـزوا في اجتمـاعهم الراب ـ          . الوصول إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان     
مـشروع ورقـة العمـل     ) أ: (، علـى  ٢٠١٢والعشرين الذي سيعقد في المنطقـة الأفريقيـة في عـام            
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والأنــشطة  ) ب (؛المتعلقــة بتحــسين وتعزيــز خــبرة أعــضاء هيئــات المعاهــدات واســتقلاليتهم       
المشتركة التي يمكن أن تقوم بها هيئات المعاهدات، بمـا في ذلـك البيانـات المـشتركة والتعليقـات                   

وتقرير مفوضة الأمـم المتحـدة الـسامية لحقـوق الإنـسان الـذي يتـضمن             ) ج (؛توصياتال/العامة
  .شتى المقترحات الناجمة عن العملية التشاورية لهيئات المعاهدات

بالإضــافة إلى ذلــك، نظــر الرؤســاء في جــدول موحــد لتنفيــذ التوصــيات الــتي اعتمــدها   - ١٥
وأعربوا عـن قلقهـم إزاء قلـة عـدد مـا جـرى              الاجتماع المشترك بين اللجان منذ دورته الأولى،        

  .تنفيذه من توصيات، ولا سيما فيما يتعلق بالتوصيات المتصلة بمواءمة أساليب العمل
واتفق الرؤساء أيضا على ضرورة إلغاء الاجتماع المـشترك بـين اللجـان بـشكله الحـالي                   - ١٦

واعتمــد . طلــب الرؤســاءوتحويلــه، مــثلا، إلى أفرقــة عاملــة مواضــيعية مخصــصة تنــشأ بنــاء علــى  
الرؤســاء أيــضا بيانــا مــشتركا بمناســبة الــذكرى الــسنوية الخامــسة والعــشرين لــصدور الإعــلان   

وأعربوا أيضا عن قلقهم إزاء مذكرة وكيـل الأمـين العـام لإدارة شـؤون      . بشأن الحق في التنمية   
ارم للحـدود    بـشأن التنفيـذ الـص      ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ١٣الجمعية العامة والمـؤتمرات المؤرخـة       

الموضـــوعة لعـــدد كلمـــات وثـــائق الهيئـــات التداوليـــة، وطلبـــوا إلى رئـــيس الاجتمـــاع الثالـــث   
  .والعشرين أن يوجه رسالة إلى وكيل الأمين العام لاستيضاح الأمر

 إلى ٢٧وعُقـــد الاجتمـــاع الثـــاني والعـــشرون المـــشترك بـــين اللجـــان في جنيـــف مـــن     - ١٧
الـة نقـاط الاتفـاق إلى الرؤسـاء في اجتمـاعهم الثالـث              وقـرر المـشاركون إح    . يونيه/حزيران ٢٩

  :وفي ما يلي بعض النقاط الأكثر أهمية في الاتفاق. والعشرين لمناقشتها وإقرارها
 أوصـى المـشاركون بـأن تقـوم كـل لجنـة          ‐ هيكل الحوار مع الدول الأطـراف       )أ(  

. يـة تقـديم التقـارير   بإعداد مبادئ توجيهية مكتوبة لحوارها مـع الـدول الأطـراف في سـياق عمل       
وأوصــوا أيــضا بترجمــة المبــادئ التوجيهيــة إلى لغــات عمــل اللجنــة المعنيــة وإحالتــها إلى الدولــة    

صر الحـوار مــع  ت ـوأوصـى المــشاركون بـأن يق  . الطـرف قيـد الاسـتعراض قبــل النظـر في تقريرهـا     
  الدولة الطرف، كقاعدة عامة، على جلستين، إلا في حالة التقارير الأولية؛

 أوصى المشاركون بأن لا تخصص كل هيئة مـن هيئـات            - البيانات الافتتاحية   )ب(  
   دقيقة للبيانات الافتتاحية للدول الأطراف؛٣٠المعاهدات أكثر من 

 شــجع المــشاركون رؤســاء هيئــات المعاهــدات علــى ممارســة  - تنظــيم الوقــت  )ج(  
أعــضاء هيئــة المعاهــدات ســلطتهم في قيــادة الحــوار بــصورة فعالــة لــضمان التبــادل المتــوازن بــين 

وفي هــذا الــصدد، شــجع المــشاركون مختلــف هيئــات المعاهــدات علــى   . ووفــد الدولــة الطــرف
  تطبيق حدود زمنية على مداخلات أعضائها، وكذلك لرد الدول الأطراف على الأسئلة؛
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 كرر المشاركون تأكيد توصـيتهم بـأن تنظـر كـل هيئـة              ‐ فرق العمل القطرية    )د(  
ات على النحو الواجب في فكرة إنشاء فرق عمـل قطريـة، فـضلا عـن مقـرر      من هيئات المعاهد  

أو /قطري، للنظر في تقارير الدول الأطراف، وأوصوا كذلك بأن يسهم المقررون القطريـون و             
ــع      ــوار مــ ــدا في التحــــضير للحــ ــهاما متزايــ ــة، حــــسب الاقتــــضاء، إســ فــــرق العمــــل القطريــ

  الأطراف؛ الدول
 مــا يتعلــق بالتقــارير الدوريــة، أبــرز المــشاركون أن   في- الملاحظــات الختاميــة  )هـ(  

الشواغل والتوصيات السابقة ينبغي أن تـشكل نقطـة الانطـلاق للملاحظـات الختاميـة الجديـدة                 
. لــضمان إجــراء تقيــيم واضــح للتقــدم الــذي أحرزتــه الدولــة الطــرف منــذ الاســتعراض الــسابق 

مركــزة، والحــد مــن طــول وشــجع المــشاركون أيــضا هيئــات المعاهــدات علــى وضــع توصــيات 
الفقــرات، وعــدد الفقــرات الفرعيــة عــن طريــق التركيــز علــى المجــالات الرئيــسية المــثيرة للقلــق،   
ــتخدام       ــبا، واسـ ــا ذلـــك مناسـ ــون فيهـ ــتي يكـ ــالات الـ ــيعية في الحـ ــاوين المواضـ ــتعمال العنـ واسـ

  واضح؛ شكل
دعيــت هيئــات المعاهــدات إلى وضــع اســتراتيجية موحــدة لــضمان المــشاركة      )و(  

  ؛لنشطة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل مراحل عملية إعداد التقاريرا
اتفــق المــشاركون أيــضا علــى أنــه ينبغــي لهيئــات المعاهــدات دعــوة المؤســسات    )ز(  

 التــشجيع علــى قيـام الدولــة الطــرف بنــشر المعلومــات عــن  ‘١’: الوطنيـة لحقــوق الإنــسان بغيــة 
الفاعلـــة ذات الـــصلة، ودعـــم توعيـــة الجمهـــور بهـــا؛ الملاحظـــات الختاميـــة إلى جميـــع الجهـــات 

ــصلحة       ‘٢’ ــشاركة أصــحاب الم ــة بم ــة للملاحظــات الختامي ــضافة اجتماعــات متابع دعــم واست
 تقديم المشورة إلى الدول الأطراف بشأن الإجراءات الـتي يمكـن اتخاذهـا للتنفيـذ                ‘٣’ ؛الوطنيين

ــة  ــوزارات وغيرهــا مــن    التواصــل مــع أعــضاء البر ‘٤’ ؛الفعــال للملاحظــات الختامي لمانــات وال
  السلطات الحكومية بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات؛

ــشجع مؤســسات        )ح(   ــات المعاهــدات أن ت ــه ينبغــي لهيئ ــى أن ــضا عل ــاق أي تم الاتف
حقوق الإنسان الوطنية على دعم بناء قدرات المسؤولين الحكوميين ذوي الـصلة بـشأن عمليـة                

مد رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان بيانا بشأن تواصـل هيئـات          تقديم التقارير، وأن يعت   
  المعاهدات مع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية؛

ــضا التوصــيات          )ط(   ــشاركون أي ــد الم ــة، أي ــير الحكومي ــات غ ــق بالمنظم ــا يتعل في م
الــواردة في ســياق مــشاورات المجتمــع المــدني الــتي تــشير إلى أن الأداء الفعــال لنظــام هيئــات          

اهــدات يتطلــب أن تكــون لــدى الجهــات الفاعلــة مــن المجتمــع المــدني القــدرة علــى الوصــول  المع
ــدات    ــة بالمعاهـ ــارير المتعلقـ ــديم التقـ ــداد وتقـ ــع مراحـــل دورة إعـ وأوصـــى . والمـــشاركة في جميـ
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المشاركون بأن يعتمـد رؤسـاء هيئـات معاهـدات حقـوق الإنـسان بيانـا بـشأن تواصـل هيئـات                      
  لحكومية؛المعاهدات مع المنظمات غير ا

أوصـــى المـــشاركون بـــأن تـــدعو فـــرادى هيئـــات المعاهـــدات المنظمـــات غـــير    )ي(  
الحكومية إلى تقديم تقارير منسقة وذات تركيز أكبر إلى هيئـات المعاهـدات وتنظـيم مـداخلاتها                 

  على نحو أكثر تنسيقاً؛
أوصـــى المـــشاركون بـــأن تتنـــاول هيئـــات المعاهـــدات مـــسألة التهديـــدات          )ك(  

نتقاميــة الــتي يتعــرض لهــا المــدافعون عــن حقــوق الإنــسان أو أي شــخص آخــر     الأعمــال الا أو
ــداد التقــارير           أو ــة إع ــع مراحــل عملي ــدات في جمي ــات المعاه ــة أخــرى تتواصــل مــع هيئ منظم

  وتقديمها، بما في ذلك في سياق البلاغات الفردية والاستفسارات والزيارات؛
 هيئـات المعاهـدات علـى       كرر المشاركون توصياتهم بشأن بـث وقـائع دورات          )ل(  

إذ إن بث وقائع الدورات على شبكة الإنترنت مـن شـأنه أن يمكّـن أصـحاب         . شبكة الإنترنت 
  متابعة العملية؛من المصلحة، ولا سيما على الصعيد الوطني، 

كرر المشاركون تأكيد توصيتهم بأن تواصـل مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق         )م(  
لمدني في أعمال هيئات المعاهدات، بوسائل منها جعـل تقويمهـا           الإنسان تيسير مشاركة المجتمع ا    

وأوصــوا أيــضا بــأن تعــد جميــع هيئــات المعاهــدات مــذكرة إعلاميــة   . الرئيــسي أيــسر اســتعمالا
لنشرها في الصفحات الإلكترونية ذات الصلة تتضمن معلومات عن طرائـق التواصـل مـع شـتى                 

لنهائيــة لتقــديم المعلومــات في الــدورات     الأطــراف صــاحبة المــصلحة، بمــا في ذلــك المواعيــد ا     
  واجتماعات الأفرقة العاملة السابقة للدورات؛

وأعاد المشاركون تأكيد توصيتهم بأن تُصاغ تقارير الـدول الأطـراف صـياغة               )ن(  
واضــحة ودقيقــة، وكــرروا تأكيــد الحــدود الموضــوعة لعــدد صــفحات تقــارير الــدول الأطــراف 

 صــفحة للتقــارير الدوريــة   ٤٠ة بفــرادى المعاهــدات و   صــفحة للوثــائق الأوليــة الخاص ــ  ٦٠(
  ).اللاحقة

ــن            - ١٨ ــات ع ــضا معلوم ــين اللجــان أي ــشترك ب ــشر الم ــاني ع ــاع الث ــر الاجتم ــضمن تقري وت
الخاصـين والخـبراء     الممـثلين /الاجتماع المشترك للمشاركين في الاجتماع الثامن عشر للمقـررين        

. لخاصــة مــع رؤســاء وأعــضاء هيئــات المعاهــداتورؤســاء الأفرقــة العاملــة المعنيــة بــالإجراءات ا
ولاحظ المشاركون وجود أمثلة عديدة من الممارسات الجيـدة للتعـاون بـين هيئـات المعاهـدات                 
والإجراءات الخاصـة الـتي تجـري حاليـا بالفعـل، بمـا في ذلـك عقـد اجتماعـات منتظمـة وتبـادل                        

 وإيـراد   مقـدماً؛ ءات الخاصـة  بولايات في إطـار الإجـرا    والمكلفينخطط عمل هيئات المعاهدات     
 ودعــوة المكلفــين بولايــات في إطــار    ؛إحــالات مرجعيــة إلى توصــيات كــل منــها إلى الآخــر     
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الإجراءات الخاصة هيئات المعاهدات إلى تقديم تعليقات بـشأن المبـادئ التوجيهيـة والدراسـات               
 مـا تجريـه   دة أيـضا    التي يعدونها وإلى المشاركة في مشاورات الخبراء، واعتبر من الممارسات الجي ـ          

هيئــات المعاهــدات مــن تــشاور مــع المكلفــين بولايــات في إطــار الإجــراءات بــشأن التعليقــات     
  :وفي ما يلي بعض النقاط الأكثر أهمية في الاتفاق. العامة

 المــشاركون بــأن يكــون الاجتمــاع المــشترك المقبــل أكثــر تركيــزاً علــى  أوصــى  )أ(  
   محددة، يتفق عليها الرئيسان قبل الاجتماع؛المسائل الجوهرية وأن يركز على مواضيع

أشاد المشاركون بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمـا أعدتـه مـن تجميـع                 )ب(  
للممارســـات الجيـــدة بـــشأن التعـــاون بـــين هيئـــات المعاهـــدات والمكلفـــين بولايـــات في إطـــار   

في وتوضــع يــدة، تــضمن أمثلــة إضــافية عــن الممارســات الجي بــأن  وأوصــواالإجــراءات الخاصــة،
   بانتظام؛وتُحدّث للعامة، وتُعلنصيغتها النهائية 

أوصــى المــشاركون بإضــفاء طــابع منــهجي علــى التواصــل وتحــسين تنظيمــه،      )ج(  
وإنشاء آلية لزيادة الاتصال وتدفق المعلومات، وتنسيق أنشطة المتابعـة، وإبـلاغ أعـضاء هيئـات                

، والعكــس بــالعكسجنيــف أثنــاء دورتهــم،  المعاهــدات بوجــود خــبراء الإجــراءات الخاصــة في   
  بالإضافة إلى البلدان قيد النظر والمناقشات الموضوعية؛

لزيادة تـوافر المعلومـات الجماعيـة الـصادرة عـن هيئـات المعاهـدات والمكلفـين                   )د(  
 أوصـى المـشاركون بالتـشجيع       يهـا، وسهولة الاطـلاع عل    بولايات في إطار الإجراءات الخاصة،    

  ال المؤشر العالمي لحقوق الإنسان؛على زيادة استعم
اتفق المشاركون أيضا على أنه بإمكان المكلفين بولايات في إطـار الإجـراءات               )ـه(  

الخاصــة وهيئــات المعاهــدات تيــسير تنفيــذ توصــياتهم بكفالــة أن تكــون تلــك التوصــيات محــددة  
  .وقابلة للقياس وممكنة التنفيذ ومعقولة ومحددة زمنيا

  
  ات المعاهداتتعزيز هيئ  -جيم   

أعطت مفوضة الأمـم المتحـدة الـسامية لحقـوق الإنـسان إشـارة الانطـلاق لعمليـة تعزيـز                      - ١٩
ــة للــشروع       ــا مــن الآن عنــدما دعــت جميــع الأطــراف المعني هيئــات المعاهــدات قبــل ســنتين تقريب

ــات المعاهــدات     في ــز نظــام هيئ ــشأن ســبل تعزي ــة تفكــير ب ــع   . عملي ــة مفتوحــة لجمي وهــذه العملي
ف المعنية ذات الصلة، بما في ذلك أعضاء هيئات المعاهدات، والمؤسسات الوطنيـة لحقـوق               الأطرا

وعمليـة التـشاور   . الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديميـة، والـدول الأطـراف          
عملية متعددة القنوات ومرنة وتشمل اجتماعـات رسميـة، مـن بينـها الاجتماعـات المـشتركة بـين                   

ــذكرات     اللجــان، وا ــة؛ والم جتماعــات رؤســاء اللجــان؛ والمــشاورات والاجتماعــات غــير الرسمي
  .الخطية؛ وقائمة المقترحات المستجدة ومنتدى أعضاء هيئات المعاهدات على الإنترنت
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ــها مفوضــية       - ٢٠ وباســتثناء المــشاورات مــع الــدول الأطــراف في مدينــة ســيون، الــتي نظمت
 شـــركاء خـــارجيون بـــإجراء واستـــضافة جميـــع  ، قـــام٢٠١١مـــايو /حقـــوق الإنـــسان في أيـــار

 مثل المؤسسات الأكاديمية أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان، وذلـك           ،المشاورات الأخرى 
وسعت مفوضية حقوق الإنسان، قـدر الإمكـان، إلى ضـمان تمثيـل جميـع               . بدعم من حكوماتها  

ــدر الكــــافي  ــة بالقــ ــراف المعنيــ ــات المعا . الأطــ ــان أعــــضاء هيئــ ــل، كــ ــثلين وبالفعــ ــدات ممــ هــ
كما سعت المفوضية لإطلاع الدول الأطراف علـى المـستجدات باسـتمرار     . المشاورات جُل في

هــا في جنيــف ونيويــورك علــى حــد الــسواء، وكــذلك خــلال الإحاطــات غــير     ئولالتمــاس آرا
. وتقر المفوضية بأن دور الـدول في هـذه العمليـة دور أساسـي             . الرسمية مع المجموعات الإقليمية   

ت مفوضة الأمم المتحـدة الـسامية لحقـوق الإنـسان علـى هـذه النقطـة أثنـاء الإحاطـة                     وقد شدد 
  .٢٠١١أكتوبر /التي قدمتها إلى الدول الأطراف في تشرين الأول

 في دبلـن الأول والثـاني      (وبعد إجراء هذه المشاورات، اعتمد أعضاء هيئات المعاهدات         - ٢١
في (والمنظمــات غــير الحكوميــة ) مــراكش في(والمؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان ) وبوزنــان

وإضـافة إلى ذلـك، وعقـب المـشاورات غـير الرسميـة الـتي               . العديد من البيانات  ) سول وبريتوريا 
أجريت مع الدول الأطراف في مدينة سيون، أُعِدَّ تقرير يعكس تنوع وجهات نظـر وتطلعـات                

ــدول الأطــراف الحاضــرة   ــا أكــاديم   . ال ــشاورات أخــرى أجراه ــا أدت م ــسرن(يون كم ) في لوت
إلى إعـداد   ) في جنيـف  (وبشأن عرائض هيئات المعاهـدات      ) في جنيف (وكيانات الأمم المتحدة    

وتم تجميـع المقترحـات المنبثقـة عـن مختلـف الاجتماعـات والمـشاورات إلى جانـب                  . تقارير أيضا 
ستجدة، الإسهامات الأخرى التي قدمتها الأطراف المعنيـة في قائمـة غـير شـاملة بالمقترحـات الم ـ                

وفي هـذه المرحلـة مـن العمليـة، تطلـب مفوضـية             . تعكس طبيعة هذه العملية المتعـددة الأطـراف       
ــضل          ــد أف ــذه المقترحــات لتحدي ــتفكير في ه ــدات ال ــات المعاه ــع هيئ ــن جمي ــسان م ــوق الإن حق

  .المقترحات التي من شأنها أن تحقق أهداف هذه العملية الشاملة
ز ضـــد المـــرأة، في دورتيهـــا التاســـعة والأربعـــين  واطّلعـــت لجنـــة القـــضاء علـــى التميي ـــ  - ٢٢

وقُــدمت . والخمــسين، علــى آخــر المــستجدات المتــصلة بعمليــة تعزيــز نظــام هيئــات المعاهــدات  
إحاطة أيضا بشأن قائمة المسائل المطروحة قبـل إعـداد التقـارير، تلتـها مناقـشة في إطـار جلـسة                     

قت التعليقات التي أبـدتها اللجنـة، علـى         وتطر. الأعمال التي تقوم بها اللجنة    ب  صلتها عامة بشأن 
سبيل المثال، إلى خصوصية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد المـرأة مقارنـة بغيرهـا                   
من صكوك حقوق الإنـسان، وإلى توافـق هـذا الإجـراء مـع التزامـات الـدول الأطـراف بتقـديم                      

للجنة عن اهتمامهم بهـذا الإجـراء   وأعرب بعض أعضاء ا. تقارير على النحو الوارد في الاتفاقية     
الجديد، وعلّقوا على أن اللجنة قد نظرت بالفعل في تنفيـذ الاتفاقيـة مـن قبـل الـدول الأطـراف              
  .في حالة عدم وجود تقارير، وأن هذا الإجراء الجديد لتقديم تقارير سيكون مماثلا إلى حد ما
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إلى اللجنــة عــن اجتمــاع دبلــن وفي الــدورة الحاديــة والخمــسين للجنــة، قُــدِّمت إحاطــة   - ٢٣
فبرايـر  /الثاني والمـشاورات غـير الرسميـة الـتي أجريـت مـع الـدول الأطـراف في جنيـف في شـباط                     

كما أُطلعت اللجنة علـى مفهـوم الجـدول الـزمني الـشامل لتقـديم التقـارير إلى هيئـات                    . ٢٠١٢
ن الثـاني قبـل انعقـاد       وأُطلع جميع أعضاء اللجنة على الوثيقـة الختاميـة لاجتمـاع دبل ـ           . المعاهدات

 خلال الدورة، بما في ذلك القائمة المحدثة بالمقترحـات المـستجدة الموجَّهَـة    تممالدورة، كما عُ  
  .تباعا إلى هيئات المعاهدات والدول ومفوضية حقوق الإنسان

، أجرت مفوضية حقـوق الإنـسان مـشاورات بـشأن           ٢٠١٢فبراير  / شباط ٨ و   ٧وفي    - ٢٤
وعُقـد اجتمـاع    . عاهدات وذلك بناء علـى طلـب عـدد كـبير مـن الـدول              عملية تعزيز هيئات الم   

ــسان٣ و ٢آخــر في  ــل / ني ــة     ٢٠١٢أبري ــة مــن عملي ــة النهائي ــة المرحل ــورك، كــان بمثاب  في نيوي
التفكير بـشأن تعزيـز هيئـات المعاهـدات الـتي أطلقتـها ويـسرتها مفوضـة الأمـم المتحـدة الـسامية                     

ــاني   ــشرين الث ــسان في ت ــوفمبر/لحقــوق الإن ــاودار. ٢٠٠٩ ن  مجلــس حقــوق   كــل مــن  في تناوله
وســـهّلت هـــذه المـــشاوراتُ المناقـــشات الـــتي دارت بـــين الـــدول   . الإنـــسان والجمعيـــة العامـــة

الأطراف، وقد شملت مجموعة كبيرة من المواضيع ذات الصلة، ومـن بينـها تـوفير المـوارد لنظـام                   
يـة نظـام هيئـات المعاهـدات واتـساقه      هيئات المعاهدات والتـدابير الـتي يـتعين اتخاذهـا لزيـادة فعال           

وأشار المشاركون إلى نمو النظـام وإلى التـأخر في النظـر في تقـارير الـدول الأطـراف                   . وإصلاحه
وشملــت المــسائل .  في المائــة مــن الــدول تتقيــد بالتزاماتهــا المتــصلة بتقــديم التقــارير   ٣٣رغــم أن 

التقـارير، والتـدابير المتـصلة بخفـض        الأخرى التي جرت مناقشتها الجدول الزمني الشامل لتقـديم          
التكــاليف، وتعزيــز عــضوية هيئــات المعاهــدات، وتعزيــز التقــارير المقدَّمــة مــن الــدول الأطــراف 

وكــان . والحــوار البنّــاء، وترشــيد أســاليب العمــل علــى كامــل نطــاق نظــام هيئــات المعاهــدات  
أثـارت الاهتمـام وهـو يرتكـز        الجدول الزمني الشامل لتقديم التقارير من الأفكـار الرئيـسية الـتي             

على مفهوم إنـشاء جـدول زمـني يـضمن امتثـال الـدول للالتـزام بتقـديم التقـارير والقـدرة علـى                        
وإن كـان لـدى أغلبـها       . وعموما، أيـدت معظـم الـدول هـذا الجـدول الـزمني            . تحديد مواعيدها 

 العديـد  ورأى. بعض التحفظات، لا سـيما فيمـا يتعلـق بالعناصـر الـتي سـتتطلب مـوارد إضـافية            
مـن خـلال التقيـد      (من الدول أيضا أنه يمكن تحقيـق المزيـد مـن الوفـورات الجديـة في التكـاليف                   

الصارم بالحد المقرر لعـدد الـصفحات، والاستعاضـة عـن المحاضـر المـوجزة بمنـشورات مفهرسـة                   
على شبكة الإنترنت، وخفض لغات عمـل اللجـان الـتي تـستوجب الترجمـة الكتابيـة والـشفوية                   

واعتـرض عـدد صـغير مـن الـدول علـى            . ، وألحت بعض الدول على هذه المسألة      ) ذلك وما إلى 
أحد الـشروط المـسبقة للجـدول الـزمني المتمثـل في الفحـص الإلزامـي لكـل دولـة طـرف، حـتى                        

وتـضمنت النقـاط الرئيـسية الـتي جـرت          . عندما لا يرد تقرير رغم إشعار مسبق من فترة طويلة         
  :مناقشتها ما يلي
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ــرا  )أ(   ــأن نظــام هيئــات المعاهــدات قــد بلــغ حــدوده القــصوى فيمــا    الاعت  يتعلــق ف ب
  ؛بالموارد، وأنه يجب إيجاد حلول على المدى الطويل في إطار هذه العملية المشتركة بين الحكومات

اعتراف العديد من الدول بـأن تقريـر مفوضـة الأمـم المتحـدة الـسامية لحقـوق                    )ب(  
دور في إطار هـذه العمليـة المـشتركة بـين الحكومـات      الإنسان سيشكل ركيزة للمناقشة التي ست 

  والتي ينبغي أن تكون مفتوحة لجميع الأطراف المعنية؛
الرغبــة الــتي أعربــت عنــها بعــض الــدول بــأن لا يكــون التقريــر مجــرد حــصيلة     )ج(  
 أن يتــضمن مجموعــة مــن المقترحــات وأن يعكــس الطــابع المتعــدد الأطــراف لهــذه     ، بــلمجمَّعــة

  ل توجيه توصيات إلى مختلف أصحاب المصلحة المعنيين؛العملية من خلا
الطلب بأن تخضع تكلفة جميع المقترحـات الـواردة في تقريـر المفوضـة الـسامية                  )د(  

  إلى تقييم مناسب؛
التأييد الـذي أعـرب عنـه العديـد مـن الـدول لفـرض قيـود صـارمة علـى عـدد                         )هـ(  

ــدول الأطــراف، وفي ا    ــتي تقــدمها ال ــارير ال ــل ينبغــي أن تكــون الملاحظــات   صــفحات التق لمقاب
  الختامية أقصر وأكثر تركيزا وينبغي أن تكون قوائم المسائل المتناوَلَة قبل تقديم التقارير أقصر؛

ــف اللجــان وترجمــة المحاضــر         )و(   ــستخدَمة في مختل ــات العمــل الم ــدد لغ خفــض ع
  الموجزة إلى لغتين كحد أقصى؛

لَة قبل تقديم التقارير مع الحصول على موافقـة         تأييد كبير لقائمة المسائل المتناوَ      )ز(  
  مسبقة من الدولة المعنية؛

الأمل الذي أعرب عنه العديد من الـدول بـأن تركـز هيئـات المعاهـدات علـى                    )ح(  
 التي ترى أنهـا تتمثـل في دراسـة التقـارير والبلاغـات الفرديـة                ،“الأساسية”ما يسمى بالأنشطة    

  التي تقدمها الدول الأطراف؛
 وذلــك مــن خــلال الــدعم  ،التأييــد الكــبير للبــث الــشبكي والتــداول بالفيــديو   )ط(  

الذي تقدمه أفرقة الأمـم المتحـدة القطريـة عـبر تـوفير المرافـق التقنيـة بالنـسبة للـدول الـتي لـديها                         
  إمكانات مالية وتقنية محدودة؛

الطلــب الــذي قدمــه عــدد قليــل مــن الــدول بــأن تبلــور الــدول مدونــة قواعــد     )ي(  
 للخبراء العاملين في هيئات المعاهـدات، بينمـا شـددت دول أخـرى علـى أن المفاوضـات         سلوك

الجاريــة في ســياق العمليــة المــشتركة بــين الحكومــات ينبغــي أن تراعــي الرغبــة في تعزيــز هيئــات 
  المعاهدات مع الحفاظ على استقلاليتها، وأن هذه المدونة غير مقبولة؛
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ن الــدول بمــشروع المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة الاهتمــام الــذي أبدتــه العديــد مــ  )ك(  
.  أثناء اجتماع رؤسـاء اللجـان المقبـل        يُناقشباستقلال وحياد أعضاء هيئات المعاهدات الذي س      

ــادئ      ــه لا يجــوز أن تقــوم هيئــات المعاهــدات بــصياغة مب ــة الــدول شــددت علــى أن إلا أن غالبي
ه لا خــلاف في أن هــذه المــسألة توجيهيــة بــشأن أهليــة الترشــح لعــضوية هيئــات المعاهــدات لأنــ

  صلاحيات الدول؛ من
ــادل          )ل(   ــة ترشــيح وانتخــاب شــفافة يجــسدها تب ــدول لعملي ــن ال ــد م ــد العدي تأيي

  الممارسات الجيدة؛
  . إرسالها قبل إجراء الحوار البنّاءنبغيتأييد العديد من الدول لطرح أسئلة ي  )م(  

  
  مجلس الأمن  -دال   

ــرار     - ٢٥ ــن القـ ــذ مجلـــس الأمـ ــدة   ) ٢٠١٢ (٢٠٣٣اتخـ ــم المتحـ ــاون بـــين الأمـ ــشأن التعـ بـ
والمنظمــات الإقليميــة ودون الإقليميــة لــصون الــسلام والأمــن الــدوليين الــذي أكــد فيــه المجلــس  
مجددا أهمية الدور الذي تضطلع بـه المـرأة في مجـال الوسـاطة ومنـع نـشوب الـتراع وفي التـسوية                       

كيد أهمية منع وقـوع أعمـال العنـف الجنـسي           السلمية للتراع وجهود بناء السلام وأعاد أيضا تأ       
وشـدد المجلـس أيـضا علـى ضـرورة أن تعمـل الأمـم المتحـدة والاتحـاد الأفريقـي                   . والحماية منـها  

على كفالــة إشراك المرأة على نحـو كامل وإدمـاج المنظـورات الجنـسانيـــة بـشكل تـام في جميـع                    
 المنظمتـان، بمــا في ذلـك عــن طريـق بنــاء    الجهـود الراميـة إلى إحــلال الـسلام والأمــن الـتي تبــذلها    

  .القدرات اللازمة
بشأن صون السلام والأمن الـدوليين، أعـرب   ) ٢٠١١ (١٩٨٣وفي قرار مجلس الأمن      - ٢٦

المجلس عن بالغ القلق الذي يساوره لأنه خلال السنوات الثلاثين التي انقـضت منـذ بدايـة وبـاء            
 مليــون شــخص بالعــدوى، ولقــي أكثــر  ٦٠فــيروس نقــص المناعــة البــشرية، أصــيب أكثــر مــن  

وأكـد المجلـس    .  مليون طفل بسبب الإيـدز     ١٦ مليون شخص حتفهم، وتيتّم أكثر من        ٢٥ من
من جديـد التزامـه بالتنفيـذ المـستمر والكامـل، وبطريقـة متكاملـة، لجميـع قراراتـه ذات الـصلة،                     

ــا ــه   بمــ ــا قراراتــ  ١٨٨٨، و )٢٠٠٨ (١٨٢٠، و )٢٠٠٠ (١٣٢٥، و )٢٠٠٠ (١٣٠٨فيهــ
وجميـــــــع بيانـــــــات ) ٢٠١٠ (١٩٦٠، و )٢٠٠٩ (١٨٩٤، و )٢٠٠٩ (١٨٨٩، )٢٠٠٩(

وأقــر المجلــس كــذلك بــأن ظــروف العنــف وعــدم الاســتقرار في حــالات     . رئيــسه ذات الــصلة
النـزاع وما بعد النـزاع يمكن أن تؤدي إلى تفاقم وباء فيروس نقص المناعة البشرية، مـن خـلال                  

 للنـاس، وتفـشي انعـدام الـيقين بـشأن الأوضـاع، والعنـف               جملة أمور، منها التحركات الواسعة    
وسـلّم المجلـس أيـضا بـأن     . الجنسي المتصل بالنـزاع، وتدني فـرص الحـصول علـى الرعايـة الطبيـة         

النساء والفتيات يتأثرن بصفة خاصة بفـيروس نقـص المناعـة البـشرية وشـدد علـى أهميـة تـضافر                     
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لنـزاع والعنف المرتكب علـى أسـاس نـوع         الجهود من أجل وضع حد للعنف الجنسي المتصل با        
الجــنس، ومــن أجــل تمكــين المــرأة، في محاولــة للحــد مــن مخــاطر تعرضــها لفــيروس نقــص المناعــة  
البشرية، والحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية مباشـرة مـن الأم إلى الطفـل في حـالات                   

  .النـزاع وما بعد التراع
لأمــن أيــضا أن العــبء غــير المتناســب الــذي يلقيــه   وفي القــرار نفــسه، لاحــظ مجلــس ا   - ٢٧

فيروس نقص المناعة البشرية والإيـدز علـى كاهـل النـساء هـو واحـد مـن العقبـات والتحـديات                  
ــضاء          ــدول الأع ــرأة، وحــث ال ــسين وتمكــين الم ــين الجن ــساواة ب ــق الم ــوق تحقي ــتي تع ــستمرة ال الم

صــحاب المــصلحة المعنــيين، علــى وكيانــات الأمــم المتحــدة والمؤســسات الماليــة الدوليــة وســائر أ
دعــم تنميــة وتعزيــز قــدرات الــنظم الــصحية الوطنيــة وشــبكات المجتمــع المــدني مــن أجــل تقــديم  
المساعدة المستدامة للنساء المصابات بفيروس نقـص المناعـة البـشرية أو المتـأثرات بـه في حـالات              

نظـر في الاحتياجـات ذات    إلى الأمـين العـام أن ي    كذلك وطلب المجلس . النـزاع وما بعد النـزاع   
الصلة بفيروس نقص المناعة البشرية للأشخاص المصابين بـالفيروس أو المتـأثرين بـه، والمعرضـين                
ـــزاعات        ــع الن ــشطته المتــصلة بمن ــات، وذلــك في ســياق أن ــساء والفتي ــيهم الن ــه، بمــن ف للإصــابة ب

اع والتـصدي لـه،     وحلها، وصون السلام والأمن الدوليين، ومنع العنف الجنـسي المتـصل بالنــز            
وأخيرا، طلب المجلس إلى الأمين العام مواصـلة وتعزيـز الجهـود            . وبناء السلام بعد انتهاء النـزاع    

الراميــة إلى تنفيــذ سياســة عــدم التــسامح مطلقــا إزاء الاســتغلال والاعتــداء الجنــسيين في بعثــات 
  .الأمم المتحدة

ص بلــدانا محــددة والــتي تــشمل كمــا اتخــذ مجلــس الأمــن العديــد مــن القــرارات الــتي تخ ــ  - ٢٨
الإشارة، في جملة أمور، إلى المساواة بين الجنسين؛ والتمييز القـائم علـى نـوع الجـنس؛ والعنـف                   

ساني، والإفــلات مــن العقــاب؛ والعدالــة وحمايــة حقــوق الإنــسان، مــع التركيــز   الجنــسي والجنــ
 ٢٠٣٦انظر على سبيل المثال قـرارات مجلـس الأمـن           .  بصفة خاصة على حقوق المرأة والطفل     

ــة في الــصومال؛ و ) ٢٠١٢( ــة في تيمــور ) ٢٠١٢ (٢٠٣٧ بــشأن الحال ليــشتي؛  - بــشأن الحال
  .بشأن الحالة في أفغانستان) ٢٠١٢ (٢٠٤١  وبشأن الحالة في ليبيا؛) ٢٠١٢ (٢٠٤٠ و

تقرير الـشامل الثـاني عـن المـرأة       ال”، أصدر مجلس الأمن     ٢٠١٢يناير  /وفي كانون الثاني    - ٢٩
 تقييما لأثر جدول أعمال الأمم المتحـدة الـشامل المتـصل بـالمرأة              هن الذي ضمّ  “والسلام والأمن 

نـاول التقريـر حالـة الآليـات الـتي يجـري       ويت. ١٣٢٥والسلام والأمـن أو بجـدول أعمـال القـرار          
) مثــل رصــد التحلــيلات وترتيبــات الإبــلاغ عــن العنــف الجنــسي المتــصل بالتراعــات  (إعــدادها 

  .ومسألة إدراج جدول الأعمال المتصل بالمرأة والسلام والأمن في أعمال المجلس بشكل عام
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  الجمعية العامة  -هاء   
من القرارات المتعلقة بعمـل اللجنـة المعنيـة بالقـضاء           اعتمدت الجمعية العامة أيضا عددا        - ٣٠

  . على التمييز ضد المرأة
ــة مجــددا     ٦٦/٢١٦ففــي قرارهــا    - ٣١ ــة العام ــة، أكــدت الجمعي ــرأة في التنمي ــشأن دور الم  ب

عــشرين للجمعيــة للــدورة الاســتثنائية الثالثــة وال إعــلان ومنــهاج عمــل بــيجين والوثيقــة الختاميــة
الـسلام في القـرن الحـادي    المساواة بـين الجنـسين والتنميـة و      : ٢٠٠٠رأة عام   الم”العامة، المعنونة   

، وكذلك الالتزامات بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة الـتي تم التعهـد              “والعشرين
، ومــؤتمرات القمــة والمــؤتمرات  ٢٠٠٥بهــا في مــؤتمر قمــة الألفيــة، ومــؤتمر القمــة العــالمي لعــام    

وأعـادت الجمعيـة تأكيـد أن      .  الاستثنائية الأخرى التي عقدتها الأمم المتحدة      الرئيسية والدورات 
تنفيذ هذه الالتزامات على نحو تام وفعال وعاجل يشكل جزءا لا يتجـزأ مـن تحقيـق الأهـداف                   

وإذ رحبـت بالتفعيـل الكامـل    . الإنمائية المتفـق عليهـا دوليـا، بمـا فيهـا الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة           
ــة الأمــم ا  ــرأة    لهيئ ــة الأمــم المتحــدة للمــرأة  (لمتحــدة للمــساواة بــين الجنــسين وتمكــين الم في ) هيئ

، أشارت إلى أن إنشاءها وسير عملـها ينبغـي أن يؤديـا إلى زيـادة                ٢٠١١يناير  /كانون الثاني  ١
فعاليــة التنــسيق والاتــساق فيمــا يتعلــق بــالمنظور الجنــساني، وتعمــيم مراعاتــه في منظومــة الأمــم   

  . المتحدة
 في تنميـة المـرأة   الاسـتثمار وحثت الجمعية العامة الدول الأعضاء، في جملة أمـور، علـى      - ٣٢

والفتاة نظرا لأثره المضاعف، وأن تكفل تماشي خطط عملها الوطنية مع المساواة بـين الجنـسين          
واستراتيجيات التنمية الوطنية، وأن تـشجع الرجـال والفتيـان علـى الانخـراط في تعزيـز المـساواة          

وفي هذا الصدد، دعـت الجمعيـة العامـة منظومـة الأمـم المتحـدة إلى دعـم الجهـود            . لجنسينبين ا 
وعـلاوة  . الوطنية الرامية إلى وضع المنهجيات والأدوات والنهوض بعملية بناء وتقييم القـدرات    

على ذلك، أعربت الجمعيـة العامـة عـن بـالغ القلـق إزاء تفـشي العنـف ضـد النـساء والفتيـات،                        
ضرورة زيادة تكثيف الجهود الرامية إلى منع جميع أشكال العنـف ضـد النـساء               وكررت تأكيد   

والفتيات والقضاء عليها، وسلمت بأن العنف ضد النساء والفتيات يمثـل إحـدى العقبـات الـتي              
وسلمت أيضا بأن ما تعانيه المرأة من فقـر         . تحول دون تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلام      

جتماعي واقتصادي، وكذلك ما تتعرض له مـن تهمـيش، قـد ينـتج عـن        وعدم تمكين سياسي وا   
استبعادها مـن الـسياسات الاجتماعيـة ومـن منـافع التنميـة المـستدامة، ومـن شـأنه أن يزيـد مـن                        

وزيادة على ذلك، أهابت الجمعية بالحكومات تعزيز الجهود الراميـة إلى           . تعرضها لخطر العنف  
ن فــيهم المهــاجرات، وكفالــة ظــروف العمــل الكــريم لهــم  المنــازل، بمــالعــاملين فيحمايــة حقــوق 

يتعلق بعدة أمور، منها ساعات العمل وشروط العمل والأجور، وإمكانيـة الحـصول علـى                فيما
  . خدمات الرعاية الصحية وغير ذلك من المزايا الاجتماعية والاقتصادية
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ة، في جملـة أمـور،      بشأن الحـق في التنميـة، أقـرت الجمعيـة العام ـ           ٦٦/١٥٥وفي قرارها     - ٣٣
بأهمية دور المرأة وحقوقها وتطبيق منظور جنساني باعتبـار ذلـك مـسألة شـاملة لعـدة قطاعـات                   
في عملية إعمال الحق في التنميـة، ولاحظـت بوجـه خـاص العلاقـة الإيجابيـة القائمـة بـين تعلـيم                       

ــصادي      ــة والاقت ــة والثقافي ــشطة المدني ــساواة في الأن ــدم الم ــى ق ــرأة ومــشاركتها عل ــسياسية الم ة وال
  .والاجتماعية بالمجتمع المحلي، وتعزيز الحق في التنمية

 بشأن تعزيز التوزيع الجغرافي العـادل في        ٦٦/١٥٣ في قرارها    ،سلمت الجمعية العامة  و  - ٣٤
عضوية الهيئات المنـشأة بموجـب معاهـدات حقـوق الإنـسان، بأهميـة إيـلاء الاعتبـار في عـضوية                     

ت للتوزيع الجغرافي العادل والتوازن بـين الجنـسين وتمثيـل الـنظم             الهيئات المنشأة بموجب معاهدا   
وأعربت الجمعية أيضا عن القلق إزاء اخـتلال التـوازن الإقليمـي في التكـوين       . القانونية الرئيسية 

الحالي لعضوية بعض الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنـسان، ولاحظـت أن الوضـع               
ب خــبراء مــن بعــض المجموعــات الإقليميــة، ولا ســيما مجموعــة  القــائم يميــل إلى المــساس بانتخــا

الــدول الأفريقيــة، ومجموعــة الــدول الآســيوية، ومجموعــة دول أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر  
وفي هذا الصدد، شـجعت الجمعيـة الـدول الأطـراف           . الكاريبي، ومجموعة دول أوروبا الشرقية    

ن تنظـر في اتخـاذ إجـراءات ملموسـة لمعالجـة            في صكوك الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان علـى أ            
ــاطق        ــع الحــصص حــسب المن ــة وضــع نظــم لتوزي هــذه المــسألة، وأن تتخــذها، بمــا فيهــا إمكاني
الجغرافية بغرض انتخاب أعـضاء الهيئـات المنـشأة بموجـب معاهـدات، وأن تـدرج هـذه المـسألة                    

 مـن أجـل فـتح    ،أو مؤتمر للدول الأطـراف في تلـك الـصكوك   /في جدول أعمال كل اجتماع و   
بــاب النقــاش بــشأن الوســائل والأســاليب اللازمــة لكفالــة التوزيــع الجغــرافي العــادل في عــضوية  

كمـا طلبـت الجمعيـة إلى رؤسـاء الهيئـات           . الهيئات المنشأة بموجـب معاهـدات حقـوق الإنـسان         
المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان أن ينظروا في اجتمـاعهم المقبـل في مـضمون القـرار،                  

 توصــيات محــددة لتحقيــق ، عــن طريــق مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان ،أن يقــدمواو
  . هدف التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان

 بشأن متابعة المؤتمر العالمي الرابـع المعـني بـالمرأة      ٦٦/١٣٢ في قرارها    ،سلمت الجمعية و  - ٣٥
لثالثة والعـشرين للجمعيـة     ام لإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية ا        والتنفيذ الت 

، في جملــة أمــور، بــأن تنفيــذ إعــلان ومنــهاج عمــل بــيجين ووفــاء الــدول الأطــراف           العامــة
كـل   بالالتزامات المترتبة عليها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يعزز            

وفي هـذا الـصدد، رحبـت       . ما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة       منهما الآخر في  
بإســهامات اللجنــة المعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد المــرأة في تــشجيع تنفيــذ منــهاج    الجمعيــة

العمـل ونتــائج الــدورة الاســتثنائية الثالثــة والعـشرين، ودعــت الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة إلى   
ــدابير  ــة      إدراج الت ــة إلى اللجن ــوطني في تقاريرهــا المقدم ــصعيد ال ــى ال ــذ عل ــز التنفي المتخــذة لتعزي



CEDAW/C/52/2
 

20 12-30648 
 

كمـا أهابـت بالـدول الأطـراف، في جملـة أمـور، التقيـد التـام         .  مـن الاتفاقيـة   ١٨بموجب المـادة    
الختاميــة والتوصــيات العامــة  ومراعــاة الملاحظــاتالمترتبــة عليهــا بموجــب الاتفاقيــة بالالتزامــات 

على ذلك، حثت الجمعيـة الـدول الأطـراف علـى النظـر في الحـد مـن نطـاق أي               وزيادة  . للجنة
تحفظات تبديها على الاتفاقية، وتوخي أكـبر قـدر ممكـن مـن الدقـة والتحديـد في أي تحفظـات                     
تبديها، واستعراض هذه التحفظـات بـشكل منـتظم بهـدف سـحبها بمـا يكفـل عـدم وجـود أي                      

ــن الاتفاق     ــصد م ــع الهــدف والق ــسق م ــةتحفــظ لا يت ــ. ي ــتي   ودع ــضاء ال ــدول الأع ــة ال ت الجمعي
تــصدق علــى الاتفاقيــة أو تنــضم إليهــا بعــد علــى النظــر في القيــام بــذلك، وأهابــت بالــدول     لم

الأعــضاء الــتي لم توقــع البروتوكــول الاختيــاري وتــصدق عليــه أو تنــضم إليــه بعــد أن تنظــر في  
مـم المتحـدة للمـرأة أن تواصـل         أهابـت الجمعيـة العامـة بهيئـة الأ         ذلك، وإضافة إلى . القيام بذلك 

دعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في منظومة الأمم المتحدة ككل بوصفه جزءا لا يتجزأ مـن                
أن تركز في ذلك الصدد تركيزا قويا وأكثر منهجية على دعم تعمـيم مراعـاة المنظـور         و ،عملها

 مزيـد مـن التمويـل       كمـا حثـت الـدول علـى تـوفير         . الجنساني في منظومة الأمـم المتحـدة ككـل        
لميزانية هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة بتقـديم تبرعـات أساسـية متعـددة الـسنوات ثابتـة ومـستدامة                       
يمكن التنبؤ بها، وفقا لما تسمح به الأحكام التشريعية واعتمادات الميزانيـة، إدراكـا منـها لأهميـة                  

ذ خطتـها الاسـتراتيجية علـى       توفير التمويل الكافي لتمكين هيئة الأمـم المتحـدة للمـرأة مـن تنفي ـ             
اليــة اللازمــة لتحقيــق أهــدافها وجــه الــسرعة وبفعاليــة، وإدراكــا منــها أيــضا أن تعبئــة المــوارد الم 

  .تزال تشكل تحديا لا
 بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشـكال        ٦٦/١٣١ في قرارها    ،رحبت الجمعية العامة  و  - ٣٦

ة اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد             التمييز ضد المرأة، بتقرير الأمين العام عن حال       
المرأة، وكذلك بتقارير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دوراتهـا الرابعـة                

ودعــت الجمعيــة . والأربعــين والخامــسة والأربعــين والــسادسة والأربعــين إلى الثامنــة والأربعــين 
ييز ضد المرأة إلى إلقاء كلمة أمام الجمعية العامـة وإجـراء            رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التم     

 وطلبـت إلى الأمـين      ،حوار لتبـادل الآراء معهـا في دورتيهـا الـسابعة والـستين والثامنـة والـستين                
  .تقريرا عن حالة الاتفاقية الثامنة والستين العام أن يقدم إلى الجمعية في دورتها

 بـــشأن المـــرأة والمـــشاركة في الحيـــاة ٦٦/١٣٠ا في قرارهـــ، أهابـــت الجمعيـــة العامـــةو  - ٣٧
السياسية، بجميع الدول أن تلغي القوانين والأنظمة والممارسات التي تحول دون مشاركة المـرأة              

ركة المـرأة في  كمـا أهابـت بهـا أن تعـزز مـشا     . في العملية السياسية أو تقيـدها علـى نحـو تمييـزي      
 وأن تعــزز وتحمــي في جميــع  الرجــل والمــرأةتعجــل بتحقيــق المــساواة بــين  أنالحيــاة الــسياسية و

ــة للمــرأة     الحــالات ــسان المكفول ــسياسي، حقــوق الإن ــا حــالات التحــول ال ــا فيه وأهابــت . ، بم
الجمعية أيضا بالدول التي تمر بحالات تحول سياسـي أن تتخـذ خطـوات فعالـة لكفالـة مـشاركة             
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 مــن مرحلــة البــت ،اسيالمــرأة علــى قــدم المــساواة مــع الرجــل في جميــع مراحــل الإصــلاح الــسي 
إذا كان ينبغي الدعوة إلى إدخـال إصـلاحات في المؤسـسات القائمـة إلى مراحـل البـت في               فيما

تــشكيل حكومــة انتقاليــة وصــياغة الــسياسات الحكوميــة وتحديــد وســائل انتخــاب حكومــات    
  .ديمقراطية جديدة

ــة العامــة و  - ٣٨ ــة المــرأة ٦٦/١٢٩ في قرارهــا ،حثــت الجمعي ــاطق  بــشأن تحــسين حال  في المن
الريفية، الدول على أن تتعاون مع منظمات الأمم المتحـدة والمجتمـع المـدني، حـسب الاقتـضاء،                  
في إيــلاء أهميــة أكــبر لتحــسين حالــة النــساء الريفيــات، بمــن فــيهن نــساء الــشعوب الأصــلية، في  

 المـرأة الريفيـة     مواصـلة تمكـين   : استراتيجياتها الإنمائية الوطنية والإقليميـة والعالميـة، بوسـائل منـها          
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودعم مشاركتها الكاملة وعلى قدم المساواة مـع الرجـل في اتخـاذ             
ــابي، ووضــع الهياكــل الأساســية          ــل الإيج ــها العم ــستويات، بطــرق من ــع الم ــى جمي ــرارات عل الق

 ،فـق الـصحية   وتـوفير المرا  ، وتأمين إمكانية الحصول على مياه الـشرب المأمونـة النقيـة           ،المستدامة
ــاطق        ــساء والأطفــال في المن ــة لتحــسين صــحة الن ــة في الطهــي والتدفئ ــز الممارســات الآمن وتعزي

ودعـت الجمعيـة الـدول الأعـضاء إلى مراعـاة التعليقـات الختاميـة والتوصـيات الـصادرة             . الريفية
نـد صـوغ    عن اللجنة المعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة والمتعلقـة بتقاريرهـا إلى اللجنـة، ع                   

وشُـــجعت الحكومـــات . الـــسياسات والـــبرامج الـــتي تركـــز علـــى تحـــسين حالـــة المـــرأة الريفيـــة
ــا       ــساء الريفي ــج منظــور الن ــى دم ــضا عل ــة أي ــشعوب    والمنظمــات الدولي ــساء ال ــيهن ن ــن ف ت، بم

في الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بالتنميـة المـستدامة المقـرر عقـده في                    ،الأصلية
 وفي نتـــائج ٢٠١٢يونيـــه / حزيـــران٢٢ إلى ٢٠ في الفتـــرة مـــن ،لجـــانيرو، البرازيـــريـــو دي 

  .المؤتمر هذا
بــــشأن العنــــف ضــــد العــــاملات  ٦٦/١٢٨ في قرارهــــا ،أهابــــت الجمعيــــة العامــــةو  - ٣٩

المهــاجرات، بجميــع الحكومــات أن تــدرج في تــشريعاتها وسياســاتها وبرامجهــا المتعلقــة بــالهجرة    
اعــي حقــوق الإنــسان ونــوع الجــنس  ير،ظيــف منظــورا محــوره الإنــسانالدوليــة وبالعمالــة والتو

يتسق مع الالتزامـات والواجبـات في مجـال حقـوق الإنـسان المترتبـة عليهـا بموجـب صـكوك                      بما
وإضافة إلى ذلك، دعت الجمعيـة إلى وقايـة المهـاجرات وحمايتـهن مـن العنـف              . حقوق الإنسان 

ــة   ــز والاســتغلال وســوء المعامل ــا  ،والتميي ــى أ  حكم ــات عل ــع   ثــت الحكوم ــوة جمي ــشجع بق ن ت
زيـادة التركيـز علـى منـع العنـف ضـد العـاملات               بخاصة القطاع الخاص، على   الجهات المعنية، و  

وأهابــت أيــضا بالحكومــات، ولا ســيما حكومــات  . المهــاجرات وتــوفير التمويــل لهــذا الغــرض 
ل معاقبـة مـرتكبي    البلدان الأصلية وبلـدان المقـصد، أن تـضع عقوبـات جزائيـة وجنائيـة مـن أج ـ                 

العنف ضد العاملات المهاجرات ووسطائهم، وآليات للإنصاف والعدالة مراعيـة لنـوع الجـنس              
  .يمكن أن يستفيد منها الضحايا
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اصـة  ، أحاطت الجمعية علما بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقريـر المقـررة الخ            أخيراو  - ٤٠
ة العامــة في إطــار البنــد المعنــون قــدم إلى الجمعيــأســبابه وعواقبــه، المالمعنيــة بــالعنف ضــد المــرأة و

  .)A/66/215 (“النهوض بالمرأة”
  

  مجلس حقوق الإنسان  -واو   
في الدورة التاسعة عـشرة، أحـال الأمـين العـام إلى مجلـس حقـوق الإنـسان تقريـر هيئـة                      - ٤١

عـن أنـشطة    ) هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة       (الأمم المتحدة للمـساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة             
صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القـضاء علـى العنـف ضـد المـرأة               

(A/HRC/19/30-E/CN.6/2012/13)        وأحال . ٥٠/١٦٦، الذي أعدّ امتثالا لقرار الجمعية العامة
فوضـية الأمـم   الأمين العام أيضا إلى المجلس خطة العمل المشتركة لهيئة الأمـم المتحـدة للمـرأة وم      

وقـدمت مفوضـة الأمـم المتحـدة        . (A/HRC/19/31-E/CN.6/2012/12)المتحدة لحقـوق الإنـسان      
السامية لحقوق الإنسان إلى المجلس دراسة توثق القوانين والممارسات التمييزية وأعمـال العنـف              

  . ضد الأفراد على أساس ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية
ــس خــلال دور    - ٤٢ ــرار    واتخــذ المجل ــشرة الق ــة ع ــه الثامن ــات   ١٨/٢ت ــشأن حــالات الوفي  ب

وأكد المجلس في القرار من جديـد       . والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها وحقوق الإنسان       
إعلان ومنهاج عمل بيجين، والأهداف والالتزامات المتصلة بتخفيض وفيات الأمومـة وتمكـين             

وأحـاط علمـا بـالتجميع التحليلـي الـذي          . الجميع من الحصول علـى خـدمات الـصحة الإنجابيـة          
أعدته مفوضة الأمم المتحـدة الـسامية لحقـوق الإنـسان بخـصوص الممارسـات الجيـدة أو الفعالـة                   
التي تجسد مثالاً على نهـج قـائم علـى أسـاس حقـوق الإنـسان مـن أجـل الـتخلص مـن الوفيـات                      

شــجع المجلــس علــى اتخــاذ وبالإضــافة إلى ذلــك، . والأمــراض النفاســية الــتي يمكــن الوقايــة منــها
إجـــراءات علـــى جميـــع المـــستويات للتـــصدي للأســـباب الجذريـــة المترابطـــة لحـــالات الوفيـــات  
والأمـراض النفاســية، مثـل الفقــر وسـوء التغذيــة والممارسـات الــضارة، وطلـب إلى المفوضــة أن      

 المتحـدة،   تعقد، في حدود الموارد المتاحة وبالتعاون مـع سـائر الهيئـات المعنيـة في منظومـة الأمـم                  
وينبغي لحلقة العمـل، الـتي مـن المعتـزم أن تكـون مفتوحـة أيـضا مـن أجـل                     . حلقة عمل للخبراء  

مشاركة الحكومات والمنظمات الإقليمية وهيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمـع المـدني ذات           
الصلة، أن تعد توجيهات تقنية موجزة خاصة بتطبيق نهج قائم على أساس حقـوق الإنـسان في                 

نفيذ سياسات وبرامج للحد من حالات الوفيات والأمراض النفاسـية الـتي يمكـن الوقايـة منـها                  ت
  ). ، الفصل الثانيA/66/53/Add.1انظر (

 بــشأن حقــوق الإنــسان للمهــاجرين،  ١٨/٢١واتخــذ المجلــس في نفــس الــدورة القــرار    - ٤٣
 مـن بـين فئـات العمـال         معربا عن قلقه لكـون المهـاجرات الـلاتي يعملـن في الخدمـة المترليـة هـن                 
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المهاجرين الأشد ضعفاً، حيـث يتعـرض بعـضهن لـنمط واسـع النطـاق مـن الانتـهاكات البدنيـة           
والجنسية والنفسية، ولمخاطر تتعلق بالصحة والسلامة، دون حـصولهن علـى معلومـات ملائمـة               

 كما أكـد مـن جديـد حـق جميـع المهـاجرين      . بشأن ما يتصل بذلك من مخاطر وتدابير احتياطية     
ــع الأشــخاص، بــصرف النظــر عــن        ــة القــانون، وحــق جمي ــع علــى قــدم المــساواة بحماي في التمت
ــوقهم          ــد حق ــد تحدي ــضائية وعن ــات الق ــاكم والهيئ ــام المح ــساواة أم ــاجرين، في الم وضــعهم كمه
والتزاماتهم في أي دعوى مدنية، وحقهم في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختـصة ومـستقلة                

وشملت وثائق الدورة تقريـرا يتـضمن تجميعـا         ). المرجع نفسه (ب القانون   وحيادية ومنشأة بموج  
تحليليا من إعـداد المفوضـية بـشأن عناصـر المبـادرات الـتي تـنجح في الحـد مـن حـالات الوفيـات                  

 Corr.1 و A/HRC/18/27(والأمراض النفاسية من خلال نهج قائم على أساس حقوق الإنـسان            
  ). Corr.1/Rev.1و 
 بــشأن ولايــة المقــررة الخاصــة ١٧/١لــس، في دورتــه الــسابعة عــشرة، القــرار واتخــذ المج  - ٤٤

المعنية بالاتجار بالأشـخاص، وبخاصـة النـساء والأطفـال، والـذي سـلّم فيـه بـأن ضـحايا الاتجـار                      
معرضــون بــصفة خاصــة للعنــصرية والتمييــز العنــصري وكــره الأجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن 

والفتيـات الـضحايا كـثيراً مـا يتعرضـن لأشـكال متعـددة              وسلّم فيه كذلك بأن النساء      . تعصب
من التمييز والعنف لأسباب مـن بينـها نـوع الجـنس والـسن والإعاقـة والانتمـاء الإثـني والثقافـة                      
والديانة والأصل القومي والاجتماعي أو أي وضع آخر، وبأن أشكال التمييـز هـذه قـد تغـذي      

اء تمديده لولايـة المقـررة الخاصـة لمـدة ثـلاث           وطلب المجلس، أثن  . هي نفسها الاتجار بالأشخاص   
سنوات، تعاونها الوثيـق مـع هيئـات الأمـم المتحـدة المعنيـة مـع تجنـب الازدواج غـير الـضروري                        

  ).  ألف-، الفصل الثالث A/66/53انظر (
 بــشأن حقــوق الإنــسان والتوجــه  ١٧/١٩وبالإضــافة إلى ذلــك، اتخــذ المجلــس القــرار     - ٤٥

انية، مشيرا إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكـد أن جميـع النـاس    الجنسي والهوية الجنس  
يولدون أحراراً ومتـساوين في الكرامـة والحقـوق وأن لكـل إنـسان حـق التمتـع بجميـع الحقـوق                      
والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز مـن أي نـوع، ولا سـيما التمييـز بـسبب العـرق                     

 اللغــة أو الــدين أو الــرأي الــسياسي أو غــير الــسياسي أو الأصــل    أو اللــون أو نــوع الجــنس أو 
وطلب المجلـس إلى مفوضـة الأمـم        . القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر          

المتحـــدة الـــسامية لحقـــوق الإنـــسان أن تكلـــف بـــإجراء دراســـة يُنتـــهى منـــها بحلـــول كـــانون   
 والممارسات التمييزية وأعمال العنـف الموجهـة         وتتضمن توثيقاً للقوانين   ٢٠١١ديسمبر  /الأول

ضد أفـراد اسـتناداً إلى تـوجههم الجنـسي وهويتـهم الجنـسانية، في جميـع منـاطق العـالم، وكيـف                
يمكن استعمال قانون حقوق الإنسان الدولي لإنهاء العنف وما يتصل به من انتـهاكات حقـوق                

ية؛ وقــرر أن يعقــد حلقــة نقــاش حــول  الإنــسان المــستندة إلى التوجــه الجنــسي والهويــة الجنــسان  
  ). المرجع نفسه(الموضوع خلال الدورة التاسعة عشرة للمجلس 
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 بــشأن ولايــة المقــررة الخاصــة ١٦/٧واتخــذ المجلــس في دورتــه الــسادسة عــشرة القــرار    - ٤٦
المعنيــة بمــسألة العنــف ضــد المــرأة وأســبابه وعواقبــه والــذي يرحّــب فيــه المجلــس بأعمــال المقــررة 

ــها لفتــرة ثــلاث ســنوات  الخاصــة وطلــب المجلــس أيــضا اتخــاذ إجــراءات   .  وقّــرر أن يمــدد ولايت
خاصة، ودعا أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما هيئة الأمم المتحدة للمـرأة، والوكـالات               
المتخصــصة، والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة، وهيئــات المعاهــدات، والجهــات الفاعلــة المعنيــة في  

ــات      المجتمــع المــدني  ــساء والفتي ــع أشــكال العنــف ضــد الن ــع جمي ــلاء الاهتمــام لمــسألة من ، إلى إي
وطلب أيضا إلى هذه الهيئات التعـاون مـع المقـررة        . والقضاء عليها في مجال عمل كل هيئة منها       
  ).  ألف-المرجع نفسه، الفصل الثاني (الخاصة ومساعدتها في الاضطلاع بولايتها 

  
  المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أساليب عمل اللجنة   -ثالثاً   
  الفريق العامل المعني بأساليب العمل  -ألف   

ــز أســاليب        - ٤٧ ــها في تعزي ــا التاســعة والأربعــين إلى رغبت ــة في دورته في إطــار إشــارة اللجن
عملــها ضــمن الــسياق الأوســع لعمليــة تعزيــز هيئــات المعاهــدات وإشــارتها أيــضا إلى أن تعزيــز   

ــة      وترشــيد أســاليب   ــة العمــل المعني ــل فرق ــررت تحوي ــة الأمــد، ق ــة طويل ــها ســيكونان عملي عمل
ونــاقش الفريــق العامــل مــسائل . بأســاليب العمــل إلى فريــق عامــل دائــم معــني بأســاليب العمــل 

. متعلقة بالفريق العامل لما قبل الدورة، والحوار البناء مع الدول الأطراف ودور المقرر القطـري              
بعـين، اتفقـت اللجنـة، لغـرض المـساعدة في ترتيـب أولويـات مـسائل                 وفي الدورة التاسـعة والأر    

الحــوار البنــاء وجعــل الــردود مــوجزة قــدر الإمكــان، ألا تحتــوي قــوائم المــسائل علــى أكثــر مــن 
وقررت أيـضا أنـه ينبغـي أن تكـون         .  مسائل ٣سؤالا وألا يحتوي أي سؤال على أكثر من          ٢٠

الأســئلة الــتي تتطلــب البحــث وليــست مــن نــوع  الأســئلة المدرجــة في قــوائم المــسائل مــن نــوع 
وقررت اللجنـة أيـضا أن مـذكرة الإحالـة ينبغـي            . الأسئلة التي يمكن طرحها خلال الحوار البناء      

 صـفحة وأن المعلومـات الـواردة في الـرد           ٢٥أن تشير إلى أن عدد الصفحات ينبغي ألا يتعـدى           
  . ينبغي ألا تكرر المعلومات التي سبق تقديمها في التقرير

ثانيـاً، بخـصوص تعزيـز      /٥٠أولاً و   /٥٠وفي الدورة الخمسين، اتخذت اللجنة مقررين،         - ٤٨
الحوار البناء مع الـدول الأطـراف، بمـا في ذلـك إنـشاء فـرق عمـل وتعزيـز دور المقـرر القطـري                         

والتقـت اللجنـة في نفـس الـدورة      ). A/67/38للاطلاع علـى نـصي المقـررين انظـر          (على التوالي   
المعنيـة بحقـوق الإنـسان لمناقـشة أسـاليب العمـل، وبخاصـة قائمـة المـسائل قبـل إعـداد                 مع اللجنة   

وقررت اللجنتـان إنـشاء فريـق عامـل مـشترك للتعـاون في             . التقارير ومتابعة الملاحظات الختامية   
  . المستقبل
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واتفق الفريق العامل المعني بأساليب العمل، في دورته الحادية والخمسين، علـى مـشروع                - ٤٩
وذج لتوحيد مذكرات الإحاطة القطرية التي يعدها المقررون القطريون وأيضا لتيسير عملهم في نم

وقد تم توزيع مـشروع النمـوذج علـى اللجنـة للتعليـق عليـه وتقـرَّر أن هـذه المـسألة                      . هذا الصدد 
ام وأجـرت اللجنـة أيـضا استعراضـا أوليـا لاسـتخد       . تحتاج إلى مزيد من المناقشة في الدورة المقبلـة        

فـرق العمــل، وكــان الانطبـاع العــام للجنــة هـو أن فــرق العمــل أدت إلى نتـائج أفــضل في تنظــيم     
وأثـيرت شـواغل في مـا يتعلـق بتغطيـة جميـع مـواد الاتفاقيـة ذات                  . الوقت خلال الحوارات البناءة   

وقررت اللجنـة أن هـذه المـسألة تحتـاج إلى مزيـد مـن المناقـشة          . الصلة والوقت المخصص للأسئلة   
وبدأت اللجنة كـذلك في مناقـشات حـول فكـرة تنظـيم غـرف متوازيـة دائمـة              . الدورة المقبلة في  

مرة كل سنة كطريقة لمعالجة التأخير في النظر في تقارير الدول الأطراف، وعبء العمـل المتزايـد                 
 مــن البروتوكــول الاختيــاري  ٨للجنــة، وبخاصــة في مــا يتعلــق بطلبــات التحقيــق بموجــب المــادة    

  .  وقررت اللجنة أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من المناقشة في الدورة المقبلة.للاتفاقية
  

  ملاحظات ختامية  -باء   
قررت اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعـين، عـن طريـق التـصويت، أنـه يجـب أن تـتم                      - ٥٠

طريقــة الإحــالات إلى التوصــيات العامــة في ملاحظاتهــا الختاميــة وفي غيرهــا مــن نــواتج اللجنــة ب 
متسقة وأن يتبع في ذلك الشكل نفسه، وبعبارة أخرى، أن يوضع العنوان، تعقبـه الـسنة، دون                 

وقــررت اللجنــة أيــضا تأكيــد ممارســتها المتمثلــة في  . ذكــر لأي إحالــة أو حاشــية أو غــير ذلــك 
الإحالة إلى التعليقات التي تـرد مـن الـدول الأطـراف في مـا يتعلـق بالملاحظـات الختاميـة للجنـة                       

وعلاوة علـى ذلـك، قـررت اللجنـة     . ن استنساخها في تقرير اللجنة المقدم إلى الجمعية العامة    دو
نــشر التعليقــات الــتي ترســلها الــدول الأطــراف رسميــا فيمــا يتــصل بالملاحظــات الختاميــة علــى    

، بنـاء علـى طلـب       )موقـع المفوضـية   (الصفحات الشبكية للدورة المعنية والموقـع الـشبكي للجنـة           
. وستُنـشر هـذه التعليقـات علـى النحـو الـذي تـرد بـه، ولـن تُتـرجم                 . لطـرف المعنيـة   من الدولة ا  

  . وسيشار إلى الموقع الشبكي في تقرير اللجنة المقدم إلى الجمعية العامة
  

  المتابعة  -جيم   
في الدورة الخمسين للجنة، قدمت مقررة المتابعة تقييمـا لإجـراءات المتابعـة، وفقـا لمقـرر                   - ٥١

وقالـت المقـررة إنـه بـالنظر إلى فتـرة الـسنتين القـصيرة               . ة في دورتها الحادية والأربعين    اتخذته اللجن 
نسبيا التي تم خلالها تنفيـذ إجـراءات المتابعـة، تـوحي المعلومـات الـواردة في التقـارير المقدمـة بـأن                       

ه أخـص،   إجراءات المتابعة تحقق هدفها المعلن المتمثل في العمل كأداة لتنفيذ الاتفاقية، وعلى وج ـ            
ويتـــبين إذن أن الإجـــراءات هـــي . التوصـــيات المحـــددة الـــواردة في الملاحظـــات الختاميـــة المنتقـــاة

 من الاتفاقية التي تمكن اللجنة من رصد التقدم المحرز بين ١٨إجراءات إبلاغ فعالة بموجب المادة     
  : يةالتال وأيدت اللجنة تقييم مقررة المتابعة ووافقت على التوصيات. دورات الإبلاغ
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ينبغي أن تستمر إجراءات المتابعة المتعلقة بتنفيـذ الملاحظـات الختاميـة بموجـب                )أ(  
   من الاتفاقية؛ ١٨المادة 

ينبغــي الاحتفــاظ بولايــة الــسنتين لمقــرر المتابعــة والمقــرر المنــاوب، وينبغــي أن      )ب(  
  يخضع جميع أعضاء اللجنة للتناوب وأن يشاركوا في تقييم المتابعة؛ 

  غي الاحتفاظ بمنهجية المتابعة؛ ينب  )ج(  
بالإضافة إلى بند مستقل في جدول الأعمال خاص بالمتابعة، والـذي يجـب أن                )د(  

يستمر، ينبغي تخصيص المزيد من الوقت خلال دورة اللجنـة، ويجـب تعـيين شـخص محـدد مـن           
الـدورة  الموظفين يكلف بإجراءات المتابعة لضمان تقديم الدعم في الوقت المناسب سواء خـلال    

  أو فيما بين الدورات؛ 
ــشرين         )هـ(   ــل للعمليــــة وأن يُعــــرض في دورة تــ ــي أن ينجــــز التقيــــيم المقبــ ينبغــ
  .٢٠١٣أكتوبر /الأول
وبالإضافة إلى ذلـك، قـررت اللجنـة تعـيين بـاربرا بيلـي مقـررة متابعـة جديـدة ويوكـو                     - ٥٢

  .٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول٣١هاياشي مقررة مناوبة لمدة سنتين، حتى 
  

  الوثائق والترجمة  -دال   
وأثــيرت . أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا بــشأن ترجمــات الوثــائق اللازمــة لأعمــال اللجنــة    - ٥٣

مسائل تتعلق بالردود على قوائم المسائل، والتي تقدمها في كثير مـن الأحيـان الـدول الأطـراف                  
وفي ظــل هــذا . تمراتبعــد الموعــد النــهائي المقــرر في نظــام التنبــؤ الــذي تنفــذه شــعبة إدارة المــؤ  

النظام، فإن الوثائق المتوقعة والمقدمة في الوقت المحدد لهـا الأولويـة علـى سـائر الوثـائق الأخـرى                    
. ولا يمكن ضمان ترجمة الوثائق التي تقدم بعد الموعـد النـهائي المحـدد في التنبـؤ                . المقدمة للترجمة 

ة بالترجمات إلا إذا جُعلت جزءاً مـن        وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تلبية الطلبات الخاصة المتعلق        
ــة، وبخاصــة         ــل مــن جانــب اللجن ــة، وممــا يتطلــب تخطيطــا علــى المــدى الطوي ــسنة معين ــؤ ل التنب

  . يتعلق بمشاريع توصياتها العامة ما في
وقررت اللجنة أيضا رفع سياسة تزامن التوزيع في ما يتعلق بوثـائق اللجنـة لأجـل غـير                    - ٥٤

إدارة المؤتمرات كي يتم تقديم نسخ أصلية إلكترونيـة مـن الوثـائق             مسمى، وهو ما أكدته شعبة      
إلى أمانة اللجنة عندما تصبح اللغات متاحة، ومع ذلك، سيتواصل التوزيع المتزامن فيمـا يتعلـق                

  .بحفظ الوثائق على نظام الوثائق الرسمية وتوزيع النسخ المطبوعة
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  التوصيات العامة   -هاء   
 مـن الاتفاقيـة علـى أنـه يجـوز للجنـة أن تقـدم مقترحـات            ٢١ادة   من الم ـ  ١تنص الفقرة     - ٥٥

وتوجـه  . وتوصيات عامة مبنية على دراسـة التقـارير والمعلومـات الـواردة مـن الـدول الأطـراف            
التوصيات العامة عادة إلى الدول الأطراف، أما المقترحات فعـادة مـا توجـه إلى كيانـات الأمـم                   

. المـسائل ذات الـصلة    /شأن مـواد الاتفاقيـة أو المواضـيع       وتعد اللجنـة توصـيات عامـة ب ـ       . المتحدة
ويحدد معظمها المسائل التي تود اللجنـة أن يجـري تناولهـا في تقـارير الـدول الأطـراف، وتهـدف                  
إلى تزويد الدول الأطراف بتوجيهـات مفـصلة بـشأن الالتزامـات المنوطـة بهـا بموجـب الاتفاقيـة             

  . والخطوات اللازم اتخاذها للامتثال لها
وكانت التوصيات الـتي اعتمـدت      . )١( توصية عامة  ٢٨وقد اعتمدت اللجنة حتى الآن        - ٥٦
ــسنواتفي  ــارير،      الـ ــوى التقـ ــل محتـ ــن قبيـ ــضايا مـ ــاول قـ ــضبة، وتتنـ ــة مقتـ ــشر الأولى للجنـ  العـ

 المعقـودة في  ،وقـررت اللجنـة في دورتهـا العاشـرة    . والتحفظات علـى الاتفاقيـة، ومـوارد اللجنـة       
ارسة إصدار توصيات عامة بشأن أحكام بعينـها مـن الاتفاقيـة، وبـشأن      أن تتبع مم ،١٩٩١عام  

وكان مـن المزمـع أن تعـد الدراسـات         . القضايا ذات الصلة  /العلاقة بين مواد الاتفاقية والمواضيع    
التفصيلية للمواد أو المواضيع على أسـاس دراسـة اللجنـة لتقـارير الـدول الأطـراف والمـساهمات             

مة، والوكالات المتخصـصة، وغيرهـا مـن هيئـات الأمـم المتحـدة، فـضلا                الواردة من الأمانة العا   
). ٣٨٢-٣٨٠  و ٣٧٣  و ٣٦٩، الفقـرات    A/46/38انظر  (عن المنظمات غير الحكومية المعنية      

وأصدرت اللجنة في أعقاب ذلك المقرر توصـيات عامـة أكثـر تفـصيلا وشمـولا، زودت الـدول             
وقـد اعتمـدت اللجنـة    . يـة في حـالات معينـة   الأطراف بتوجيهات واضـحة بـشأن تطبيـق الاتفاق     
؛ والمــساواة في الــزواج والعلاقــات )١٩رقــم (توصــيات عامــة شــاملة بــشأن العنــف ضــد المــرأة 

ــرية  ــواد (الأسـ ــم ) (١٦ و ١٥ و ٩المـ ــة  )٢١رقـ ــاة العامـ ــرأة في الحيـ ــان (؛ والمـ ) ٨ و ٧المادتـ
والتـدابير الخاصـة المؤقتـة    ؛ )٢٤رقـم  ) (١٢المـادة   (؛ والحصول على الرعاية الصحية      )٢٣ رقم(
؛ )٢٧رقـم   (؛ والمـسنات    )٢٦رقـم   (؛ والعـاملات المهـاجرات      )٢٥رقـم   ) (١، الفقرة   ٤المادة  (

  ).٢٨رقم ( من الاتفاقية ٢والالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 
 عمليـة مـن ثـلاث مراحـل     ،١٩٩٧ عـام  ،واعتمدت اللجنـة في دورتهـا الـسابعة عـشرة       - ٥٧
وتتـألف المرحلـة الأولى مـن مناقـشة عامـة           ). ٤٨٠، الفقـرة    A/52/38(اد التوصيات العامة    لإعد

ــير           ــة والمنظمــات غ ــين اللجن ــة المقترحــة ب ــشأن موضــوع التوصــية العام ــلآراء ب ــام ل ــادل ع وتب
وهــذا الاجتمــاع مفتــوح أمــام مــشاركة الوكــالات المتخصــصة،   . الحكوميــة وجهــات أخــرى 

__________ 
يمكن الاطلاع على نصوص التوصيات العامة علـى الموقـع الـشبكي لمفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان                      )١(  

)ww.ohchr.org.(  
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لأمـم المتحـدة، وكـذلك المنظمـات غـير الحكوميـة، الـتي تـشجَّع             والهيئات الأخرى في منظومـة ا     
وفي المرحلــة . علــى المــشاركة في هــذه المناقــشة وتقــديم ورقــات معلومــات أساســية غــير رسميــة  

الثانية، يطلب إلى أحد أعضاء اللجنة صياغة التوصية العامـة، الـتي تجـري مناقـشتها في اجتمـاع            
ويمكن أثناء هذه المرحلـة توجيـه دعـوة    . أو في دورة لاحقةلفريق عامل في الدورة التالية للجنة   

وتتــألف المرحلــة الثالثــة والنهائيــة مــن تقــديم المــشروع  . إلى أهــل الــرأي للمــشاركة في المناقــشة
  . المنقح للتوصية العامة لكي تنظر فيه اللجنة وتعتمده

ــامج عمـــل طويـــل الأجـــل بـــشأن وض ـــ    - ٥٨ ــة برنـ ــابقة، اعتمـــدت اللجنـ ع وفي دورات سـ
انظـــر (وتـــسنى اســـتعراض هـــذا البرنـــامج وتعديلـــه في كـــل دورة لاحقـــة  . التوصـــيات العامـــة

A/46/38 ــرة ــة ). ٣٨١، الفق ــام     ،ووافقــت اللجن ــودة في ع ــشرين، المعق ــة والع ــا الثامن  في دورته
ــة   ٢٠٠٣ ــه الأمان ــر الــذي قدمت ، )، الفــرع الثالــث CEDAW/C/2003/I/4(، واســتنادا إلى التقري

اللجنــة في آن واحــد علــى ورقــات معلومــات أساســية بــشأن عــدد مــن  علــى أن يعمــل أعــضاء 
 من الاتفاقية، الإنـصاف والمـساواة، والمهـاجرات؛         ٦التوصيات العامة، بما في ذلك بشأن المادة        
وحــددت ). ٤٥٥الفقــرة الجــزء الأول، ، A/58/38(غــير أنــه لم تحــدد أولويــات بــين المواضــيع   

، المواضيع التي من المحتمل النظر فيها لإعـداد التوصـيات           ٢٠٠٤اللجنة في دورتها الثلاثين، عام      
 الجـزء  ،A/59/38( مـن الاتفاقيـة     ٢العامة ووافقت على أن تتناول التوصية العامة القادمـة المـادة            

ــرة الأول، ــام     ). ٤٢٩ الفق ــثلاثين، ع ــة وال ــا الثاني ــة، في دورته ــة ٢٠٠٥وقامــت اللجن ، بمراجع
؛ والنـساء المهـاجرات؛     ٢المـادة   : قترحـة، علـى النحـو التـالي       وتحديث قائمة التوصيات العامـة الم     

ــة      ــة، بمــا في ذلــك عملي ــة؛ والتحفظــات؛ ودور المنظمــات غــير الحكومي والمــرأة والعــرق والإثني
؛ وحالــة النــساء الــلاتي يعــشن ظروفــا خاصــة؛ والمعوقــات؛ والمــسنات؛        ٦الإبــلاغ؛ والمــادة  

ــ، A/59/38(؛ واللاجئــــات ٣والطفــــلات؛ والمــــادة  ). ٤١٨ و ٤١٧الفقرتــــان زء الأول، الجــ
، على أنه في الوقت الـذي تتـرك فيـه       ٢٠٠٧واتفقت اللجنة، في دورتها السابعة والثلاثين، عام        

 مـن الخـبراء علـى حـده مهمـة القيـام بالعمـل الأساسـي المتعلـق بمواضـيع معينـة، فـإن                          خبير لكل
 العـامتين المتعلقـتين بالمهـاجرات    اهتمامها ذا الأولوية ينصب على الانتهاء من إعـداد التوصـيتين         

وأنـشأت اللجنـة، في دورتهـا       ). ٦٦٦الفقـرة   الجـزء الأول،    ،  A/62/38(، علـى التـوالي      ٢والمادة  
، فريقا عاملا معنيـا بوضـع توصـية عامـة بـشأن حقـوق المـسنات                 ٢٠٠٨الثانية والأربعين، عام    

)A/64/38 ، ،٣٢-٣٠الفقرات الجزء الأول .(  
  :لي، تعمل اللجنة على وضع عدة توصيات عامةوفي الوقت الحا  - ٥٩

 أنــشأت - بــشأن النتــائج الاقتــصادية للــزواج وفــسخه مــشروع توصــية عامــة  )أ(  
، فريقا عاملا معنيا بوضع توصـية عامـة بـشأن           ٢٠٠٩اللجنة، في دورتها الثالثة والأربعين، عام       
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تاسـعة والأربعـين، وواصـل      واجتمع الفريق العامل خـلال الـدورة ال       . النتائج الاقتصادية للطلاق  
وعُـرض علـى اللجنـة    . التوصية العامة خلال معتكف دام يومين في أعقـاب الـدورة      أيضا إعداد 

. لجنـة المراجعـة النهائيـة للـنص       لفي دورتها الخمسين نسخة المشروع بصيغتها النهائية، وبـدأت ا         
  وواصلت اللجنة مراجعة المشروع في دورتها الحادية والخمسين؛

ع توصية عامة بشأن المـرأة في حـالات الـتراع وحـالات مـا بعـد انتـهاء                   مشرو  )ب(  
، وضـع توصـية عامـة بـشأن     ٢٠١٠ في دورتها السابعة والأربعين، عام   ، قررت اللجنة  - التراع

وأنــشأت اللجنــة في دورتهــا . المــرأة في حــالات الــتراع المــسلح وحــالات مــا بعــد انتــهاء الــتراع 
وأجــرت اللجنــة . ريقــا عــاملا لوضــع هــذه التوصــية العامــة  ، ف٢٠١١الثامنــة والأربعــين، عــام  

ــه / تمــوز١٨مناقــشة عامــة في   ــة والخمــسين، أجريــت   . ٢٠١١يولي ــدورة الحادي وفي أعقــاب ال
مشاورات إقليميـة نظمتـها هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة ومفوضـية حقـوق الإنـسان في بـانكوك                      

ات من أصـحاب المـصلحة الإقليمـيين     وأديس أبابا ومدينة غواتيمالا واسطنبول لالتماس مساهم      
  بشأن مشروع التوصية العامة؛ 

تعليق عام مـشترك للجنـة المعنيـة بالقـضاء علـى      /مشروع توصية عامة مشتركة    )ج(  
 تعمـل اللجنـة أيـضا علـى        - التمييز ضد المرأة ولجنـة حقـوق الطفـل بـشأن الممارسـات الـضارة              

مارسـات الـضارة بالاشـتراك مـع لجنـة          تعليق عام مـشترك بـشأن الم      /وضع توصية عامة مشتركة   
، اعتمـدت اللجنـة تقريـر أعـضاء     ٢٠١٠وفي الـدورة الخامـسة والأربعـين، عـام        . حقوق الطفل 

اللجنة الذين يشكلون جزءا من فريـق عامـل مـشترك بـين اللجنـة المعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز                       
ــة حقــوق الطفــل    ــرأة ولجن ــاني،  ، A/65/38(ضــد الم ــة  ). ٢٨الفقــرة الجــزء الث وفي دورتهــا الثامن

، أقــــرت اللجنــــة مــــشروع المخطــــط المــــنقح للتوصــــية العامــــة       ٢٠١١والأربعــــين، عــــام  
ــدء في إعــداد المــشروع     /المــشتركة ــق العامــل بالب ــام المــشترك، وأذنــت للفري ــق الع المقــرر (التعلي

واجتمع الفريق العامل خلال الدورة الخمسين، وعقد أيـضا اجتماعـا مـشتركا مـع           ). ثامنا/٤٨
وفي . يق العامـل للجنـة حقـوق الطفـل لمراجعـة المخطـط المـشروح لمـشروع التوصـية العامـة             الفر

الــدورة الحاديــة والخمــسين، اجتمــع الفريــق العامــل مــرتين مــع منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة  
  وبدأت الصياغة المتعلقة بعدد من المواضيع الفنية في إطار التوصية العامة؛

 وافقـت اللجنـة في      -  إمكانيـة اللجـوء إلى القـضاء       مشروع توصية عامة بشأن     )د(  
، على إنشاء فريق عامل وعلى إعداد توصية عامـة بـشأن        ٢٠١١دورتها الثامنة والأربعين، عام     

م مشروع مـذكرة مفاهيميـة علـى اللجنـة          مِّوعُ). سابعا/٤٨المقرر  (إمكانية اللجوء إلى القضاء     
وقــررت . رة الحاديــة والخمــسين للجنــةفي دورتهــا الخمــسين، وعممــت نــسخة منقحــة في الــدو

واقترحــت اللجنــة أن . اللجنــة أنهــا تحتــاج إلى مزيــد مــن الوقــت لمراجعــة التوصــية قبــل إقرارهــا 
  يتواصل تنقيح المذكرة المفاهيمية وأن تقدم في الدورة الثانية والخمسين؛
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 مشروع توصية عامة بشأن المساواة بين الجنـسين في سـياق اللجـوء الـسياسي                )هـ(  
 قـررت اللجنـة في دورتهـا الخمـسين إنـشاء فريـق عامـل                - وانعدام الجنسية والكوارث الطبيعيـة    

لأغراض وضع توصية عامة بشأن الموضوع، على أساس أن يجري الاضطلاع بـأي عمـل فيمـا                 
  بين الدورات إلى أن تقرر اللجنة غير ذلك؛

 دورتهـا الخمـسين    قررت اللجنة في  - مشروع توصية عامة بشأن المرأة الريفية       )و(  
ــى أســاس أن يجــري           ــشأن الموضــوع، عل ــة ب ــراض وضــع توصــية عام ــل لأغ ــق عام ــشاء فري إن

  الاضطلاع بأي عمل فيما بين الدورات إلى أن تقرر اللجنة غير ذلك؛
 تــود أن تــستعرض برنامجهــا الطويــل الأجــل لــصياغة التوصــيات العامــة،   ولعــل اللجنــة  - ٦٠

ــار المقــررات الــتي ا  تخــذتها في وقــت ســابق في هــذا الــصدد والاحتياجــات مــن    آخــذة في الاعتب
  .الموارد

  
  فرقة العمل المعنية بالتحقيقات   -واو   

 إنـشاء فرقـة عمـل معنيـة بالتحقيقـات، وذلـك في          ، في دورتهـا الخمـسين     ، اللجنة قررت  - ٦١
ويلاحـــظ ورود خمـــسة طلبـــات تحقيـــق منـــذ     . ضـــوء عـــدد طلبـــات التحقيـــق الـــتي وردت    

يضا أن تضع فرقـة العمـل اختـصاصاتها وفقـا للنظـام الـداخلي للجنـة وأن                  وتقرر أ . ٢٠١١ عام
  . العضويةتكون فرقة العمل مفتوحة

  
  التقارير التي من المقرر أن تنظر اللجنة فيها في الدورات المقبلة   -رابعا   

 ،تقرر تحديد مواعيد للنظر في تقارير الدول الأطراف حتى الدورة الـسابعة والخمـسين               - ٦٢
وقـد أرسـلت الأمانـة مـذكرات شـفوية تطلـب فيهـا إلى الـدول           . ٢٠١٤ع عقدها في عـام      المزم

وبالإضـافة إلى   . الأطراف المعنية تأكيد الدورات التي تقرر تحديد موعد للنظر في تقاريرها فيهـا            
أفـضليات الـدول الأطــراف، تـولي الأمانـة الاعتبــار الواجـب للتوزيـع الجغــرافي وكـذلك تعطــي        

وبمـا أن المجموعـات الإقليميـة نفـسها غـير      . ير الأوليـة، حيثمـا كـان ذلـك ممكنـا     الأولويـة للتقـار  
موزعــة بالتــساوي، فقــد تقــرر تحديــد مواعيــد لنــسبة أكــبر مــن الــدول مــن المجموعــة الأفريقيــة   

ومــن المهــم أن نلاحــظ أن كــلا مــن  . ومجموعــة آســيا والمحــيط الهــادئ خــلال بعــض الــدورات 
يجـابي علـى البرمجـة المـسبقة        إتيجيين الآخرين قد علـق بـشكل        الدول الأعضاء والشركاء الاسترا   

لعرض تقارير الدول الأطراف على اللجنة، وهو مـا يتـيح الوقـت الكـافي للتحـضير للحـوارات                  
وهـو يـوفر أيـضا مهلـة كافيـة لأصـحاب المـصلحة              . البناءة بين الدول الأطراف المعنيـة واللجنـة       

والجـدول الـزمني للـدورات مـن الثالثـة          .  التقـارير  الآخرين للمساهمة الضرورية في عمليـة تقـديم       
تقرر النظر في تقـارير الـدول التاليـة في الـدورة       : والخمسين إلى السابعة والخمسين هو كما يلي      
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ــة والخمـــسين ــوبر / في تـــشرين الأول،الثالثـ ــر  : ٢٠١٢أكتـ ــزر القمـ ــو وجـ تركمانـــستان وتوغـ
وائية؛ وتقـرر النظـر في تقـارير الـدول          وجمهورية أفريقيا الوسطى وشـيلي وصـربيا وغينيـا الاسـت          

أنغولا وباكستان وجـزر سـليمان   : ٢٠١٣فبراير / شباط، في التالية في الدورة الرابعة والخمسين    
وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وقبرص والنمسا وهنغاريـا واليونـان؛ وتقـرر النظـر في             

أفغانـــستان : ٢٠١٣يوليـــه / تمـــوزفي، تقـــارير الـــدول التاليـــة في الـــدورة الخامـــسة والخمـــسين 
والهرسك والجمهورية الدومينيكيـة وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة والـرأس الأخـضر               والبوسنة

وكوبا والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية؛ وتقـرر النظـر في تقـارير الـدول                
ــسين   ــسادسة والخمـ ــدورة الـ ــة في الـ ــشرين الأول،التاليـ ــوبر/ في تـ ــنن  : ٢٠١٣ أكتـ ــدورا وبـ أنـ

ــا        ــشيل وطاجيكــستان وكمبودي ــادين وسي ــسنت وجــزر غرين ــدوفا وســانت فن ــة مول وجمهوري
 في ،وكولومبيـــا؛ وتقــــرر النظــــر في تقــــارير الــــدول التاليــــة في الــــدورة الــــسابعة والخمــــسين 

ــباط ــر /شــ ــستان    : ٢٠١٤فبرايــ ــر وكازاخــ ــراق وقطــ ــيراليون والعــ ــسنغال وســ ــرين والــ البحــ
  .والكاميرون
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  ق الأولالمرف
  الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها    

      
  أفريقيا    

  جنوب السودان
   السودان
  الصومال

  
  آسيا والمحيط الهادئ    

  ) الإسلامية-جمهورية (إيران 
  )٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٠وقعت في (بالاو 
  تونغا
  نيوي

  
  أوروبا الغربية ودول أخرى    

  الكرسي الرسولي
  )١٩٨٠يوليه / تموز١٧وقعت في (دة الأمريكية الولايات المتح

  



CEDAW/C/52/2  
 

12-30648 33 
 

  المرفق الثاني
الدول الأطراف الـتي قـدمت تقاريرهـا ولكـن لم يحـدد بعـد موعـد للنظـر                       

   ٢٠١٢مايو / أيار١فيها حتى 
      

  الدولة الطرف
التــــــاريخ المقــــــرر
  تاريخ وروده  لتقديم التقرير

التقـــــارير الـــــتي  
سبق النظـر فيهـا     

  )الدورة(
ــسا  ــر الـ ــارير (بق التقريـ التقـ

  )السابقة

  الصين 
ــرين   ــامع للتقريـ ــر الجـ التقريـ

  الدوريين السابع والثامن

ســـبتمبر / أيلـــول٣
٢٠١٠    

 /الثاني كانون ٢
  ٢٠١٢يناير 

٣٦ (٢٠٠٦(  
  

 ٢٠٠٠ فبرايـــــر/ شـــــباط٤
ــرين   ( ــر الجــامع للتقري التقري

الــــــــــدوريين الخــــــــــامس   
  )والسادس

  غابون
ــرين   ــامع للتقريـ ــر الجـ التقريـ

 لـسادس والـسابع   الدوريين ا 
ــر  ( ــر التقريـــ ــشمل النظـــ يـــ

الـــــدوري الثـــــامن المقـــــرر  
فبرايـر  / شباط ٢٠ تقديمه في 
٢٠١٢(  

ــر / شــباط٢٠ فبراي
٢٠٠٨  

ــانون ١٩  كـــــــــ
ينـــــــاير /الثـــــــاني
٢٠١٢  

ــران٤  )٣٢ (٢٠٠٥ ــه/ حزيـ  ٢٠٠٣ يونيـ
ــارير   ( ــامع للتقـ ــر الجـ التقريـ

الدوريـــــة مـــــن الثـــــاني إلى 
  )الخامس

  ليتوانيا 
ــامس  ــدوري الخـ ــر الـ  التقريـ

 أن ينظـر فيـه خـلال        طلب(
النـــصف الثـــاني مـــن عـــام    

٢٠١٤(  

ــر / شــباط١٧ فبراي
٢٠١١  

ــران ٢١  /حزيـــــ
  ٢٠١١يونيه 

ديــسمبر /الأول  كــانون١٤  )٤١( ٢٠٠٨
٤ (٢٠٠٧(  

  موريتانيا
ــرين   ــامع للتقريـ ــر الجـ التقريـ

  الدوريين الثاني والثالث

يونيـــه / حزيـــران٩
٢٠١٠  

 /شـــــــــــباط ١٦
  ٢٠١٢فبراير 

ــار١١  )٣٨ (٢٠٠٧ ــايو / أيــــ  ٢٠٠٥مــــ
  )تقرير أولي(
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	أولا - مقدمة
	1 - يتضمن هذا التقرير معلومات ذات صلة بعمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. ويتضمن الفرع الثاني معلومات عن التطورات التي شهدها نظام حقوق الإنسان، بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ومجلس الأمن، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان. ويتصل الفرع الثالث بأساليب عمل اللجنة وغيرها من القضايا ذات الصلة. ويوفر الفرع الرابع معلومات عن التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دورات مقبلة وعن التقارير التي وردت إلى اللجنة ولكن لم يتقرر بعد موعد النظر فيها. وترد في المرفق الأول لهذا التقرير قائمة الدول التي لم تصدق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو لم تنضم إليها. ويتضمن المرفق الثاني قائمة الدول الأطراف التي قدمت تقاريرها ولكن لم تنظر فيها اللجنة بعد أو لم تكن، حتى 1 أيار/مايو 2012، قد حددت بعد موعدا للنظر فيها. 
	ثانيا - التطورات التي شهدها نظام حقوق الإنسان
	ألف - الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان
	2 - عقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان دورتها الثانية بعد المائة في الفترة من 11 إلى 29 تموز/يوليه 2011،  ودورتها الثالثة بعد المائة في الفترة من 17 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ودورتها الرابعة بعد المائة في الفترة من 12 إلى 30 آذار/مارس 2012. واعتمدت اللجنة في دورتها الثانية بعد المائة التعليق العام رقم 34 بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير، المتصل بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واقتراحا من المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء يتعلق بتعزيز إجراءات المتابعة. وفي دورتها الثالثة بعد المائة، استمعت اللجنة إلى آخر التطورات بشأن عملية تعزيز هيئات المعاهدات ونظرت في أساليب عملها، بما في ذلك الفقرات القياسية في قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير لديها، وإمكانية التداول بالفيديو والهاتف عند التحاور مع الدول الأطراف. وفي دورتها الرابعة بعد المائة، اعتمدت اللجنة تقريرها السنوي، بما في ذلك قرار بشأن طلب زيادة مؤقتة في الموارد لوحدة الالتماسات، واعتمدت أيضا موقفها بشأن عملية تعزيز الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وأقرت الاتجاه العام المتخذ في الوثيقة الختامية لاجتماع دبلن الثاني، المتعلقة بتعزيز نظام الأمم المتحدة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. واعتمدت اللجنة أيضا مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة بنزاهة واستقلال الأعضاء ليُنظر فيه في الاجتماع المقبل لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2012.
	3 - وقامت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في دورتها السادسة والأربعين، المعقودة في الفترة من 2 إلى 20 أيار/مايو 2011، بمناقشة واعتماد بيانين يتعلق أحدهما بالتزامات الدول الأطراف بشأن قطاع الشركات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والآخر بأهمية وجدوى الإعلان المتعلق بالحق في التنمية. وناقشت اللجنة أيضا اقتراحا أوليا بشأن صياغة بيان جديد عن المادة 2، الفقرة 3، من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أُطلعت اللجنة على حالة مشروع التعليقات العامة/الخطوط العريضة للتعليقات العامة، التي هي قيد الإعداد والمتعلقة بالحق في الصحة الجنسية والإنجابية والحق في ظروف عمل عادلة ومرضية. وبالإضافة إلى ذلك، ناقشت اللجنة آليات تحسين أساليب عملها بحيث تتمكن من النظر في عدد أكبر من التقارير في كل دورة لتقليص كمية التقارير قيد الاستعراض المتراكمة. وفي دورتها السابعة الأربعين، المعقودة في الفترة من 14 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2011، أنجزت اللجنة القراءة الأولى لمشروع نظامها الداخلي المتعلق بالبروتوكول الاختياري للعهد، واعتمدت تقريرها السنوي، واتخذت قرارا بشأن أساليب عملها، وأدخلت طريقة عمل ”جديدة“ تتمثل في النظر في التقارير الدورية خلال دورتين فقط وذلك اعتبارا من دورتها التي ستعقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، على أساس مؤقت. كما عقدت اللجنة اجتماع المائدة المستديرة السنوي مع لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية والمعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات.
	4 - وعقدت لجنة القضاء على التمييز العنصري دورتها التاسعة والسبعين في الفترة من 8 آب/أغسطس إلى 2 أيلول/سبتمبر 2011، ودورتها الثمانين في الفترة من 13 شباط/فبراير إلى 9 آذار/مارس 2012. وأصدرت اللجنة، في دورتها التاسعة والسبعين، بيانين بموجب إجراءاتها المتعلقة بالإنذار المبكر والعمل العاجل فيما يتعلق بالجمهورية العربية السورية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. واعتمدت التوصية العامة رقم 34 المتعلقة بالتمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي، وبيانا بشأن إحياء الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان. وبالإضافة إلى ذلك، عقدت اللجنة اجتماعها غير الرسمي الثالث مع الدول الأطراف (78 دولة طرفا، بما في ذلك 3 اجتماعات في نيويورك من خلال التداول بالفيديو)، واجتماعات غير رسمية مع وكالات منظومة الأمم المتحدة، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، والمنظمات غير الحكومية. وفي دورتها الثمانين، باشرت اللجنة استعراض إجراءاتها المتعلقة بالإنذار المبكر والعمل العاجل بهدف تحسينها. وأجرت أيضا مناقشة أولية بشأن المناقشة المواضيعية المتعلقة بخطاب التحريض على الكراهية العنصرية، وعينت مقررين سوف يساعدانها على تحديد برنامج عمل لهذه المناقشة التي ستجرى في دورتها الحادية والثمانين في آب/أغسطس 2012. وعلاوة على ذلك، وجهت اللجنة رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أشارت فيها إلى اقتراح لإنشاء فريق عامل مشترك بين اللجان بشأن البلاغات الفردية. وترى اللجنة أنّ مثل هذا الإجراء سيضمن اتساق الاجتهاد من قبل مختلف هيئات المعاهدات ويعزز عدم قابلية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتجزئة، من خلال ضمان اتباع نهج شامل لحقوق الإنسان كافة.
	5 - وعقدت لجنة مناهضة التعذيب دورتها السابعة والأربعين في الفترة من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وخلال الدورة، بثت منظمات غير حكومية على الويب وقائع ست من أصل تسع عمليات استعراض لتقارير الدول الأطراف. وأرجأت اللجنة النظر في أحد التقارير إلى الدورة التالية نظرا لغياب الحكومة المعنية وقتَ النظر في التقرير، إذ تعذر على هذه الحكومة إرسال وفد إلى دورة اللجنة. وبالمقابل، ترددت اللجنة في قرارها أن ترجئ، من دورتها الثامنة والأربعين إلى دورتها التي ستعقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، النظر في سؤال طرحته دولة طرف عن كيفية استجابة اللجنة بطريقة متسقة إلى طلبات التأجيل. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت اللجنة طلبا استثنائيا إلى دولة طرف التمست فيه أن تقدم تلك الدولة تقريرا خاصا عن الأحداث التي تقع على أراضيها، بما في ذلك التدابير الكفيلة بمنع انتهاك الاتفاقية. وأجرت اللجنة أيضا للجهات المعنية مشاورة عامة بشأن مشروع تعليقها العام على المادة 14 (الجبر والتعويض ورد الاعتبار لضحايا التعذيب) استقطبت عددا كبيرا من المشاركين. وفي إطار تعزيز هيئات المعاهدات، واصلت اللجنة، في ضوء نجاحها، سياستها المتمثلة في اعتماد قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير (إجراء تقديم التقارير الاختياري). وفي إطار إجراء الشكاوى الفردية، استجابت اللجنة لطلب إجراء مرافعة شفوية بشأن الأسس الموضوعية لقضية معينة، الأمر الذي يشكل خطوة استثنائية.
	6 - وعقدت لجنة حقوق الطفل دورتها السابعة والخمسين في الفترة من 30 أيار/مايو إلى 17 حزيران/يونيه 2011. وواصلت اللجنة مناقشاتها على هيئة أفرقة عاملة معنية بإعداد التعليق العام المتعلق بمصلحة الطفل العليا (المادة 3، الفقرة (1))، والتعليق العام المتعلق بالحق في الصحة (المادة 24)، والتعليق العام المشترك/التوصية العامة المشتركة بين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة؛ وبالنظر في التعليق العام المتعلق بقطاع الأعمال وحقوق الطفل، والتعليق العام المتعلق بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون (المادة 31).
	7 - وعقدت اللجنة دورتها الثامنة والخمسين في الفترة من 19 أيلول/سبتمبر إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وواصلت المناقشات المتصلة بمشروع تعليقها العام المتعلق بمصلحة الطفل العليا. كما عقدت الأفرقة العاملة المواضيعية التابعة للجنة عددا من الاجتماعات لوضع تعليقات عامة بشأن الحق في الصحة، وقطاع الأعمال التجارية، وحقوق الطفل، والحق في مزاولة الألعاب. وبالإضافة إلى ذلك، أجرت اللجنة مناقشة عامة مكرسة للأطفال أبناء المساجين دامت يوما. وقبل الدورة، عقدت اللجنة في 16 أيلول/سبتمبر 2011، مع لجنة الحقوقيين الدولية، اجتماع خبراء يشأن مسألة حقوق الطفل في ما يتصل بقطاع الأعمال.
	8 - وعقدت اللجنة دورتها التاسعة والخمسين في الفترة من 16 كانون الثاني/يناير إلى 3 شباط/فبراير 2012. ووافقت اللجنة بالإجماع خلال الدورة على إقرار الوثيقة الختامية لاجتماع دبلن الثاني، المتعلقة بتعزيز نظام الأمم المتحدة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. وكانت اللجنة أول هيئة منشأة بموجب معاهدة تقر هذه الوثيقة بكامل أعضائها. كما أطلعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اللجنة على اقتراح بوضع جدول زمني شامل لتقديم التقارير يستند إلى التقارير التي استحق تاريخ تقديمها (بدلا من التقارير المقدمة)، حسبما يرد مفصلا في تقرير الأمين العام لعام 2011 المقدم إلى الجمعية العامة. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت اللجنة المناقشات بشأن تطوير نظامها الداخلي المتصل بالبروتوكول الاختياري الجديد للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. واعتمدت أيضا تقرير وتوصيات اليوم المكرس في عام 2011 للمناقشة العامة لموضوع الأطفال أبناء المساجين. وناقشت اللجنة أيضا إجراءات متابعة ملاحظاتها الختامية، فضلا عن مشاركة الأطفال في عمل ودورات اللجنة.
	9 - وعقدت اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين دورتها الرابعة عشرة في الفترة من 4 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2011، ودورتها الخامسة عشرة في الفترة من 12 إلى 23 أيلول/سبتمبر 2011. وأصدرت اللجنة في دورتها الرابعة عشرة بيانا عن حالة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في ليبيا. وأُطلعت اللجنة على قيام مكتب المفوضية في بروكسل بنشر وتعميم تعليق اللجنة العام رقم 1 المتعلق بعاملات المنازل المهاجرات وبخطة العمل المتعلقة بالأطفال غير المصحوبين. وأُطلعت اللجنة أيضا، في إطار مناقشة أساليب عملها، على الخيارات المتاحة لتعزيز عملية تقديم التقارير. وخلال دورتها الخامسة عشرة، أعرب أعضاء اللجنة عن وجهات نظرهم بشأن عملية تعزيز هيئات المعاهدات، وأطلع كل منهم الآخرين على ما قام به من أنشطة منذ الدورة السابقة لتشجيع التصديق على الاتفاقية. وكرست اللجنة يوم 19 أيلول/سبتمبر 2011 لمناقشة عامة بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير قانوني وأفراد أسرهم.
	10 - وعقدت لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دورتها الخامسة في الفترة من 11 إلى 15 نيسان/أبريل 2011، ودورتها السادسة في الفترة من 19 إلى 23 أيلول/سبتمبر 2011. واعتمدت اللجنة في دورتها الخامسة مبادئها التوجيهية بشأن البلاغات الفردية وأساليب عملها. وأُطلعت على الآثار المترتبة على تصديق الاتحاد الأوروبي على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كانون الأول/ديسمبر 2010. وحضرت اللجنة أيضا مع اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين اجتماعا مشتركا بين اللجان لمناقشة عملية تعزيز نظام هيئات المعاهدات. وفي دورتها السادسة، استمعت اللجنة إلى إحاطة عن آخر اجتماع مشترك بين اللجان واجتماع رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان لمتابعة توصياتهم. كما أطلعها رئيس شعبة معاهدات حقوق الإنسان التابعة للمفوضية على عملية تعزيز هيئات المعاهدات.
	11 - وعقدت اللجنة المعنية بالاختفاء القسري دورتها الأولى في الفترة من 8 إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ودورتها الثانية في الفترة من 26 إلى 30 آذار/مارس 2012. وأجرت اللجنة في دورتها الأولى انتخابات سلسة لأعضاء المكتب ونظمت نفسها في أفرقة عاملة ومنظومات من المقررين. واعتمدت نظامها الداخلي المؤقت وعينت مقررا خاصا ونائبا له ومقررا بديلا للرد على الطلبات والبلاغات العاجلة بين الدورات. وقررت وضع مبادئ توجيهية بشأن تقديم التقارير والإجراءات العاجلة والبلاغات الفردية من قبل الأفرقة العاملة للدورة المقبلة. وفي دورتها الثانية التي شملت مناقشة موضوعية عن النساء والأطفال وحالات الاختفاء القسري، أجرت اللجنة حوارا مع ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أطراف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أو المهتمة بتلك الاتفاقية، والمنظمات الحكومية الدولية، وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وتحدث رئيس الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، عثمان الحجي، عن ولاية الفريق العامل والعمل الذي يضطلع به والذي يشمل حوالى 000 40 من حالات الاختفاء القسري التي لا تزال بدون حل. واجتمعت اللجنة أيضا مع ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرهما من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
	باء - الاجتماع الثاني عشر المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان والاجتماع الثالث والعشرين لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان
	12 - عقد الاجتماع الثالث والعشرون لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان في جنيف في 30 حزيران/يونيه و 1 تموز/يوليه 2011، عملا بقرار الجمعية العامة 57/202. ونظر الرؤساء في متابعة توصيات الاجتماع الثاني والعشرين واستعرضوا التطورات المتعلقة بعمل هيئات المعاهدات. وناقشوا خبرات أعضاء هيئات المعاهدات واستقلاليتهم، فضلا عن سبل تعزيز الاجتماع السنوي للرؤساء. وعقدوا اجتماعا غير رسمي مع الدول الأطراف واعتمدوا توصيات. ونظر الرؤساء في تقرير الاجتماع الثاني عشر المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، الذي عقد في جنيف في الفترة من 27 إلى 29 حزيران/يونيه 2011. ويرد تقرير الرؤساء، بما في ذلك توصيات الرؤساء، وكذلك التقارير عن الاجتماع الثاني عشر المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان التي قدمها الأمين العام بشأن تنفيذ صكوك حقوق الإنسان (A/66/175).
	13 - وشملت بعض القرارات والتوصيات ذات الصلة التي اتخذها الرؤساء تعزيز وتقوية خبرات واستقلالية أعضاء هيئات المعاهدات وتعزيز اجتماعات الرؤساء. وأكد الرؤساء توصيتهم المتعلقة بمسألة كفالة تعزيز الاستقلالية والتفرغ والكفاءة في سياق انتخاب أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات وشروط تعيينهم. وأيد الرؤساء الاقتراح بإعداد وثيقة توفر التوجيه بشأن الأهلية والاستقلالية، وطلبوا من الأمانة إعداد مشروع ورقة عمل في هذا الصدد. وأكد الرؤساء مجددا على الفقرة 17 من بيان بوزنان. وبينما أُشير إلى وجوب احترام استقلال وخصوصية هيئات المعاهدات، فقد جرى التسليم بالدور القيادي الذي يقوم به رؤساء الهيئات أثناء الفترة التي تتخلل الدورات في تيسير تنسيق الأنشطة المشتركة والتمثيل، من قبيل النظر في البيانات المشتركة واعتمادها. وجرت التوصية بأن يعتمد الرؤساء تدابير بشأن أساليب العمل والمسائل الإجرائية التي تشترك فيها كل لجان نظام هيئات المعاهدات والتي سبق مناقشتها داخل كل لجنة. كما أوصى الرؤساء بأن تنفذ جميع هيئات المعاهدات هذه التدابير، ما لم تنسحب إحدى اللجان منها لاحقا.
	14 - وكرر الرؤساء أيضا تأكيد توصيتهم بأن يعقد اجتماع الرؤساء مرة كل سنتين في مناطق مختلفة، وذلك بهدف زيادة تمكين جميع المعنيين المشاركين في عملية التنفيذ من الوصول إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان. وقرروا أيضا أن يركزوا في اجتماعهم الرابع والعشرين الذي سيعقد في المنطقة الأفريقية في عام 2012، على: (أ) مشروع ورقة العمل المتعلقة بتحسين وتعزيز خبرة أعضاء هيئات المعاهدات واستقلاليتهم؛ (ب) والأنشطة المشتركة التي يمكن أن تقوم بها هيئات المعاهدات، بما في ذلك البيانات المشتركة والتعليقات العامة/التوصيات؛ (ج) وتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي يتضمن شتى المقترحات الناجمة عن العملية التشاورية لهيئات المعاهدات.
	15 - بالإضافة إلى ذلك، نظر الرؤساء في جدول موحد لتنفيذ التوصيات التي اعتمدها الاجتماع المشترك بين اللجان منذ دورته الأولى، وأعربوا عن قلقهم إزاء قلة عدد ما جرى تنفيذه من توصيات، ولا سيما فيما يتعلق بالتوصيات المتصلة بمواءمة أساليب العمل.
	16 - واتفق الرؤساء أيضا على ضرورة إلغاء الاجتماع المشترك بين اللجان بشكله الحالي وتحويله، مثلا، إلى أفرقة عاملة مواضيعية مخصصة تنشأ بناء على طلب الرؤساء. واعتمد الرؤساء أيضا بيانا مشتركا بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لصدور الإعلان بشأن الحق في التنمية. وأعربوا أيضا عن قلقهم إزاء مذكرة وكيل الأمين العام لإدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات المؤرخة 13 حزيران/يونيه 2011 بشأن التنفيذ الصارم للحدود الموضوعة لعدد كلمات وثائق الهيئات التداولية، وطلبوا إلى رئيس الاجتماع الثالث والعشرين أن يوجه رسالة إلى وكيل الأمين العام لاستيضاح الأمر.
	17 - وعُقد الاجتماع الثاني والعشرون المشترك بين اللجان في جنيف من 27 إلى 29 حزيران/يونيه. وقرر المشاركون إحالة نقاط الاتفاق إلى الرؤساء في اجتماعهم الثالث والعشرين لمناقشتها وإقرارها. وفي ما يلي بعض النقاط الأكثر أهمية في الاتفاق:
	(أ) هيكل الحوار مع الدول الأطراف - أوصى المشاركون بأن تقوم كل لجنة بإعداد مبادئ توجيهية مكتوبة لحوارها مع الدول الأطراف في سياق عملية تقديم التقارير. وأوصوا أيضا بترجمة المبادئ التوجيهية إلى لغات عمل اللجنة المعنية وإحالتها إلى الدولة الطرف قيد الاستعراض قبل النظر في تقريرها. وأوصى المشاركون بأن يقتصر الحوار مع الدولة الطرف، كقاعدة عامة، على جلستين، إلا في حالة التقارير الأولية؛
	(ب) البيانات الافتتاحية - أوصى المشاركون بأن لا تخصص كل هيئة من هيئات المعاهدات أكثر من 30 دقيقة للبيانات الافتتاحية للدول الأطراف؛
	(ج) تنظيم الوقت - شجع المشاركون رؤساء هيئات المعاهدات على ممارسة سلطتهم في قيادة الحوار بصورة فعالة لضمان التبادل المتوازن بين أعضاء هيئة المعاهدات ووفد الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، شجع المشاركون مختلف هيئات المعاهدات على تطبيق حدود زمنية على مداخلات أعضائها، وكذلك لرد الدول الأطراف على الأسئلة؛
	(د) فرق العمل القطرية - كرر المشاركون تأكيد توصيتهم بأن تنظر كل هيئة من هيئات المعاهدات على النحو الواجب في فكرة إنشاء فرق عمل قطرية، فضلا عن مقرر قطري، للنظر في تقارير الدول الأطراف، وأوصوا كذلك بأن يسهم المقررون القطريون و/أو فرق العمل القطرية، حسب الاقتضاء، إسهاما متزايدا في التحضير للحوار مع الدول الأطراف؛
	(هـ) الملاحظات الختامية - في ما يتعلق بالتقارير الدورية، أبرز المشاركون أن الشواغل والتوصيات السابقة ينبغي أن تشكل نقطة الانطلاق للملاحظات الختامية الجديدة لضمان إجراء تقييم واضح للتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف منذ الاستعراض السابق. وشجع المشاركون أيضا هيئات المعاهدات على وضع توصيات مركزة، والحد من طول الفقرات، وعدد الفقرات الفرعية عن طريق التركيز على المجالات الرئيسية المثيرة للقلق، واستعمال العناوين المواضيعية في الحالات التي يكون فيها ذلك مناسبا، واستخدام شكل واضح؛
	(و) دعيت هيئات المعاهدات إلى وضع استراتيجية موحدة لضمان المشاركة النشطة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل مراحل عملية إعداد التقارير؛
	(ز) اتفق المشاركون أيضا على أنه ينبغي لهيئات المعاهدات دعوة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بغية: ’1‘ التشجيع على قيام الدولة الطرف بنشر المعلومات عن الملاحظات الختامية إلى جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، ودعم توعية الجمهور بها؛ ’2‘ دعم واستضافة اجتماعات متابعة للملاحظات الختامية بمشاركة أصحاب المصلحة الوطنيين؛ ’3‘ تقديم المشورة إلى الدول الأطراف بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتنفيذ الفعال للملاحظات الختامية؛ ’4‘ التواصل مع أعضاء البرلمانات والوزارات وغيرها من السلطات الحكومية بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات؛
	(ح) تم الاتفاق أيضا على أنه ينبغي لهيئات المعاهدات أن تشجع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية على دعم بناء قدرات المسؤولين الحكوميين ذوي الصلة بشأن عملية تقديم التقارير، وأن يعتمد رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان بيانا بشأن تواصل هيئات المعاهدات مع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية؛
	(ط) في ما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية، أيد المشاركون أيضا التوصيات الواردة في سياق مشاورات المجتمع المدني التي تشير إلى أن الأداء الفعال لنظام هيئات المعاهدات يتطلب أن تكون لدى الجهات الفاعلة من المجتمع المدني القدرة على الوصول والمشاركة في جميع مراحل دورة إعداد وتقديم التقارير المتعلقة بالمعاهدات. وأوصى المشاركون بأن يعتمد رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان بيانا بشأن تواصل هيئات المعاهدات مع المنظمات غير الحكومية؛
	(ي) أوصى المشاركون بأن تدعو فرادى هيئات المعاهدات المنظمات غير الحكومية إلى تقديم تقارير منسقة وذات تركيز أكبر إلى هيئات المعاهدات وتنظيم مداخلاتها على نحو أكثر تنسيقاً؛
	(ك) أوصى المشاركون بأن تتناول هيئات المعاهدات مسألة التهديدات أو الأعمال الانتقامية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان أو أي شخص آخر أو منظمة أخرى تتواصل مع هيئات المعاهدات في جميع مراحل عملية إعداد التقارير وتقديمها، بما في ذلك في سياق البلاغات الفردية والاستفسارات والزيارات؛
	(ل) كرر المشاركون توصياتهم بشأن بث وقائع دورات هيئات المعاهدات على شبكة الإنترنت. إذ إن بث وقائع الدورات على شبكة الإنترنت من شأنه أن يمكّن أصحاب المصلحة، ولا سيما على الصعيد الوطني، من متابعة العملية؛
	(م) كرر المشاركون تأكيد توصيتهم بأن تواصل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تيسير مشاركة المجتمع المدني في أعمال هيئات المعاهدات، بوسائل منها جعل تقويمها الرئيسي أيسر استعمالا. وأوصوا أيضا بأن تعد جميع هيئات المعاهدات مذكرة إعلامية لنشرها في الصفحات الإلكترونية ذات الصلة تتضمن معلومات عن طرائق التواصل مع شتى الأطراف صاحبة المصلحة، بما في ذلك المواعيد النهائية لتقديم المعلومات في الدورات واجتماعات الأفرقة العاملة السابقة للدورات؛
	(ن) وأعاد المشاركون تأكيد توصيتهم بأن تُصاغ تقارير الدول الأطراف صياغة واضحة ودقيقة، وكرروا تأكيد الحدود الموضوعة لعدد صفحات تقارير الدول الأطراف (60 صفحة للوثائق الأولية الخاصة بفرادى المعاهدات و 40 صفحة للتقارير الدورية اللاحقة).
	18 - وتضمن تقرير الاجتماع الثاني عشر المشترك بين اللجان أيضا معلومات عن الاجتماع المشترك للمشاركين في الاجتماع الثامن عشر للمقررين/الممثلين الخاصين والخبراء ورؤساء الأفرقة العاملة المعنية بالإجراءات الخاصة مع رؤساء وأعضاء هيئات المعاهدات. ولاحظ المشاركون وجود أمثلة عديدة من الممارسات الجيدة للتعاون بين هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة التي تجري حاليا بالفعل، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة وتبادل خطط عمل هيئات المعاهدات والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة مقدماً؛ وإيراد إحالات مرجعية إلى توصيات كل منها إلى الآخر؛ ودعوة المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هيئات المعاهدات إلى تقديم تعليقات بشأن المبادئ التوجيهية والدراسات التي يعدونها وإلى المشاركة في مشاورات الخبراء، واعتبر من الممارسات الجيدة أيضا ما تجريه هيئات المعاهدات من تشاور مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات بشأن التعليقات العامة. وفي ما يلي بعض النقاط الأكثر أهمية في الاتفاق:
	(أ) أوصى المشاركون بأن يكون الاجتماع المشترك المقبل أكثر تركيزاً على المسائل الجوهرية وأن يركز على مواضيع محددة، يتفق عليها الرئيسان قبل الاجتماع؛
	(ب) أشاد المشاركون بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لما أعدته من تجميع للممارسات الجيدة بشأن التعاون بين هيئات المعاهدات والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وأوصوا بأن يتضمن أمثلة إضافية عن الممارسات الجيدة، وتوضع في صيغتها النهائية وتُعلن للعامة، وتُحدّث بانتظام؛
	(ج) أوصى المشاركون بإضفاء طابع منهجي على التواصل وتحسين تنظيمه، وإنشاء آلية لزيادة الاتصال وتدفق المعلومات، وتنسيق أنشطة المتابعة، وإبلاغ أعضاء هيئات المعاهدات بوجود خبراء الإجراءات الخاصة في جنيف أثناء دورتهم، والعكس بالعكس، بالإضافة إلى البلدان قيد النظر والمناقشات الموضوعية؛
	(د) لزيادة توافر المعلومات الجماعية الصادرة عن هيئات المعاهدات والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وسهولة الاطلاع عليها، أوصى المشاركون بالتشجيع على زيادة استعمال المؤشر العالمي لحقوق الإنسان؛
	(هـ) اتفق المشاركون أيضا على أنه بإمكان المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات تيسير تنفيذ توصياتهم بكفالة أن تكون تلك التوصيات محددة وقابلة للقياس وممكنة التنفيذ ومعقولة ومحددة زمنيا.
	جيم - تعزيز هيئات المعاهدات
	19 - أعطت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إشارة الانطلاق لعملية تعزيز هيئات المعاهدات قبل سنتين تقريبا من الآن عندما دعت جميع الأطراف المعنية للشروع في عملية تفكير بشأن سبل تعزيز نظام هيئات المعاهدات. وهذه العملية مفتوحة لجميع الأطراف المعنية ذات الصلة، بما في ذلك أعضاء هيئات المعاهدات، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية، والدول الأطراف. وعملية التشاور عملية متعددة القنوات ومرنة وتشمل اجتماعات رسمية، من بينها الاجتماعات المشتركة بين اللجان، واجتماعات رؤساء اللجان؛ والمشاورات والاجتماعات غير الرسمية؛ والمذكرات الخطية؛ وقائمة المقترحات المستجدة ومنتدى أعضاء هيئات المعاهدات على الإنترنت.
	20 - وباستثناء المشاورات مع الدول الأطراف في مدينة سيون، التي نظمتها مفوضية حقوق الإنسان في أيار/مايو 2011، قام شركاء خارجيون بإجراء واستضافة جميع المشاورات الأخرى، مثل المؤسسات الأكاديمية أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بدعم من حكوماتها. وسعت مفوضية حقوق الإنسان، قدر الإمكان، إلى ضمان تمثيل جميع الأطراف المعنية بالقدر الكافي. وبالفعل، كان أعضاء هيئات المعاهدات ممثلين في جُل المشاورات. كما سعت المفوضية لإطلاع الدول الأطراف على المستجدات باستمرار ولالتماس آرائها في جنيف ونيويورك على حد السواء، وكذلك خلال الإحاطات غير الرسمية مع المجموعات الإقليمية. وتقر المفوضية بأن دور الدول في هذه العملية دور أساسي. وقد شددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على هذه النقطة أثناء الإحاطة التي قدمتها إلى الدول الأطراف في تشرين الأول/أكتوبر 2011.
	21 - وبعد إجراء هذه المشاورات، اعتمد أعضاء هيئات المعاهدات (في دبلن الأول والثاني وبوزنان) والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (في مراكش) والمنظمات غير الحكومية (في سول وبريتوريا) العديد من البيانات. وإضافة إلى ذلك، وعقب المشاورات غير الرسمية التي أجريت مع الدول الأطراف في مدينة سيون، أُعِدَّ تقرير يعكس تنوع وجهات نظر وتطلعات الدول الأطراف الحاضرة. كما أدت مشاورات أخرى أجراها أكاديميون (في لوتسرن) وكيانات الأمم المتحدة (في جنيف) وبشأن عرائض هيئات المعاهدات (في جنيف) إلى إعداد تقارير أيضا. وتم تجميع المقترحات المنبثقة عن مختلف الاجتماعات والمشاورات إلى جانب الإسهامات الأخرى التي قدمتها الأطراف المعنية في قائمة غير شاملة بالمقترحات المستجدة، تعكس طبيعة هذه العملية المتعددة الأطراف. وفي هذه المرحلة من العملية، تطلب مفوضية حقوق الإنسان من جميع هيئات المعاهدات التفكير في هذه المقترحات لتحديد أفضل المقترحات التي من شأنها أن تحقق أهداف هذه العملية الشاملة.
	22 - واطّلعت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، في دورتيها التاسعة والأربعين والخمسين، على آخر المستجدات المتصلة بعملية تعزيز نظام هيئات المعاهدات. وقُدمت إحاطة أيضا بشأن قائمة المسائل المطروحة قبل إعداد التقارير، تلتها مناقشة في إطار جلسة عامة بشأن صلتها بالأعمال التي تقوم بها اللجنة. وتطرقت التعليقات التي أبدتها اللجنة، على سبيل المثال، إلى خصوصية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مقارنة بغيرها من صكوك حقوق الإنسان، وإلى توافق هذا الإجراء مع التزامات الدول الأطراف بتقديم تقارير على النحو الوارد في الاتفاقية. وأعرب بعض أعضاء اللجنة عن اهتمامهم بهذا الإجراء الجديد، وعلّقوا على أن اللجنة قد نظرت بالفعل في تنفيذ الاتفاقية من قبل الدول الأطراف في حالة عدم وجود تقارير، وأن هذا الإجراء الجديد لتقديم تقارير سيكون مماثلا إلى حد ما.
	23 - وفي الدورة الحادية والخمسين للجنة، قُدِّمت إحاطة إلى اللجنة عن اجتماع دبلن الثاني والمشاورات غير الرسمية التي أجريت مع الدول الأطراف في جنيف في شباط/فبراير 2012. كما أُطلعت اللجنة على مفهوم الجدول الزمني الشامل لتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات. وأُطلع جميع أعضاء اللجنة على الوثيقة الختامية لاجتماع دبلن الثاني قبل انعقاد الدورة، كما عُممت خلال الدورة، بما في ذلك القائمة المحدثة بالمقترحات المستجدة الموجَّهَة تباعا إلى هيئات المعاهدات والدول ومفوضية حقوق الإنسان.
	24 - وفي 7 و 8 شباط/فبراير 2012، أجرت مفوضية حقوق الإنسان مشاورات بشأن عملية تعزيز هيئات المعاهدات وذلك بناء على طلب عدد كبير من الدول. وعُقد اجتماع آخر في 2 و 3 نيسان/أبريل 2012 في نيويورك، كان بمثابة المرحلة النهائية من عملية التفكير بشأن تعزيز هيئات المعاهدات التي أطلقتها ويسرتها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تشرين الثاني/نوفمبر 2009. ودار تناولها في كل من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة. وسهّلت هذه المشاوراتُ المناقشات التي دارت بين الدول الأطراف، وقد شملت مجموعة كبيرة من المواضيع ذات الصلة، ومن بينها توفير الموارد لنظام هيئات المعاهدات والتدابير التي يتعين اتخاذها لزيادة فعالية نظام هيئات المعاهدات واتساقه وإصلاحه. وأشار المشاركون إلى نمو النظام وإلى التأخر في النظر في تقارير الدول الأطراف رغم أن 33 في المائة من الدول تتقيد بالتزاماتها المتصلة بتقديم التقارير. وشملت المسائل الأخرى التي جرت مناقشتها الجدول الزمني الشامل لتقديم التقارير، والتدابير المتصلة بخفض التكاليف، وتعزيز عضوية هيئات المعاهدات، وتعزيز التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف والحوار البنّاء، وترشيد أساليب العمل على كامل نطاق نظام هيئات المعاهدات. وكان الجدول الزمني الشامل لتقديم التقارير من الأفكار الرئيسية التي أثارت الاهتمام وهو يرتكز على مفهوم إنشاء جدول زمني يضمن امتثال الدول للالتزام بتقديم التقارير والقدرة على تحديد مواعيدها. وعموما، أيدت معظم الدول هذا الجدول الزمني. وإن كان لدى أغلبها بعض التحفظات، لا سيما فيما يتعلق بالعناصر التي ستتطلب موارد إضافية. ورأى العديد من الدول أيضا أنه يمكن تحقيق المزيد من الوفورات الجدية في التكاليف (من خلال التقيد الصارم بالحد المقرر لعدد الصفحات، والاستعاضة عن المحاضر الموجزة بمنشورات مفهرسة على شبكة الإنترنت، وخفض لغات عمل اللجان التي تستوجب الترجمة الكتابية والشفوية وما إلى ذلك)، وألحت بعض الدول على هذه المسألة. واعترض عدد صغير من الدول على أحد الشروط المسبقة للجدول الزمني المتمثل في الفحص الإلزامي لكل دولة طرف، حتى عندما لا يرد تقرير رغم إشعار مسبق من فترة طويلة. وتضمنت النقاط الرئيسية التي جرت مناقشتها ما يلي:
	(أ) الاعتراف بأن نظام هيئات المعاهدات قد بلغ حدوده القصوى فيما يتعلق بالموارد، وأنه يجب إيجاد حلول على المدى الطويل في إطار هذه العملية المشتركة بين الحكومات؛
	(ب) اعتراف العديد من الدول بأن تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سيشكل ركيزة للمناقشة التي ستدور في إطار هذه العملية المشتركة بين الحكومات والتي ينبغي أن تكون مفتوحة لجميع الأطراف المعنية؛
	(ج) الرغبة التي أعربت عنها بعض الدول بأن لا يكون التقرير مجرد حصيلة مجمَّعة، بل أن يتضمن مجموعة من المقترحات وأن يعكس الطابع المتعدد الأطراف لهذه العملية من خلال توجيه توصيات إلى مختلف أصحاب المصلحة المعنيين؛
	(د) الطلب بأن تخضع تكلفة جميع المقترحات الواردة في تقرير المفوضة السامية إلى تقييم مناسب؛
	(هـ) التأييد الذي أعرب عنه العديد من الدول لفرض قيود صارمة على عدد صفحات التقارير التي تقدمها الدول الأطراف، وفي المقابل ينبغي أن تكون الملاحظات الختامية أقصر وأكثر تركيزا وينبغي أن تكون قوائم المسائل المتناوَلَة قبل تقديم التقارير أقصر؛
	(و) خفض عدد لغات العمل المستخدَمة في مختلف اللجان وترجمة المحاضر الموجزة إلى لغتين كحد أقصى؛
	(ز) تأييد كبير لقائمة المسائل المتناوَلَة قبل تقديم التقارير مع الحصول على موافقة مسبقة من الدولة المعنية؛
	(ح) الأمل الذي أعرب عنه العديد من الدول بأن تركز هيئات المعاهدات على ما يسمى بالأنشطة ”الأساسية“، التي ترى أنها تتمثل في دراسة التقارير والبلاغات الفردية التي تقدمها الدول الأطراف؛
	(ط) التأييد الكبير للبث الشبكي والتداول بالفيديو، وذلك من خلال الدعم الذي تقدمه أفرقة الأمم المتحدة القطرية عبر توفير المرافق التقنية بالنسبة للدول التي لديها إمكانات مالية وتقنية محدودة؛
	(ي) الطلب الذي قدمه عدد قليل من الدول بأن تبلور الدول مدونة قواعد سلوك للخبراء العاملين في هيئات المعاهدات، بينما شددت دول أخرى على أن المفاوضات الجارية في سياق العملية المشتركة بين الحكومات ينبغي أن تراعي الرغبة في تعزيز هيئات المعاهدات مع الحفاظ على استقلاليتها، وأن هذه المدونة غير مقبولة؛
	(ك) الاهتمام الذي أبدته العديد من الدول بمشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات المعاهدات الذي سيُناقش أثناء اجتماع رؤساء اللجان المقبل. إلا أن غالبية الدول شددت على أنه لا يجوز أن تقوم هيئات المعاهدات بصياغة مبادئ توجيهية بشأن أهلية الترشح لعضوية هيئات المعاهدات لأنه لا خلاف في أن هذه المسألة من صلاحيات الدول؛
	(ل) تأييد العديد من الدول لعملية ترشيح وانتخاب شفافة يجسدها تبادل الممارسات الجيدة؛
	(م) تأييد العديد من الدول لطرح أسئلة ينبغي إرسالها قبل إجراء الحوار البنّاء.
	دال - مجلس الأمن
	25 - اتخذ مجلس الأمن القرار 2033 (2012) بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لصون السلام والأمن الدوليين الذي أكد فيه المجلس مجددا أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة في مجال الوساطة ومنع نشوب النزاع وفي التسوية السلمية للنزاع وجهود بناء السلام وأعاد أيضا تأكيد أهمية منع وقوع أعمال العنف الجنسي والحماية منها. وشدد المجلس أيضا على ضرورة أن تعمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على كفالــة إشراك المرأة على نحـو كامل وإدماج المنظورات الجنسانيـــة بشكل تام في جميع الجهود الرامية إلى إحلال السلام والأمن التي تبذلها المنظمتان، بما في ذلك عن طريق بناء القدرات اللازمة.
	26 - وفي قرار مجلس الأمن 1983 (2011) بشأن صون السلام والأمن الدوليين، أعرب المجلس عن بالغ القلق الذي يساوره لأنه خلال السنوات الثلاثين التي انقضت منذ بداية وباء فيروس نقص المناعة البشرية، أصيب أكثر من 60 مليون شخص بالعدوى، ولقي أكثر من 25 مليون شخص حتفهم، وتيتّم أكثر من 16 مليون طفل بسبب الإيدز. وأكد المجلس من جديد التزامه بالتنفيذ المستمر والكامل، وبطريقة متكاملة، لجميع قراراته ذات الصلة، بما فيها قراراته 1308 (2000)، و 1325 (2000)، و 1820 (2008)، و 1888 (2009)، 1889 (2009)، و 1894 (2009)، و 1960 (2010) وجميع بيانات رئيسه ذات الصلة. وأقر المجلس كذلك بأن ظروف العنف وعدم الاستقرار في حالات النـزاع وما بعد النـزاع يمكن أن تؤدي إلى تفاقم وباء فيروس نقص المناعة البشرية، من خلال جملة أمور، منها التحركات الواسعة للناس، وتفشي انعدام اليقين بشأن الأوضاع، والعنف الجنسي المتصل بالنـزاع، وتدني فرص الحصول على الرعاية الطبية. وسلّم المجلس أيضا بأن النساء والفتيات يتأثرن بصفة خاصة بفيروس نقص المناعة البشرية وشدد على أهمية تضافر الجهود من أجل وضع حد للعنف الجنسي المتصل بالنـزاع والعنف المرتكب على أساس نوع الجنس، ومن أجل تمكين المرأة، في محاولة للحد من مخاطر تعرضها لفيروس نقص المناعة البشرية، والحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية مباشرة من الأم إلى الطفل في حالات النـزاع وما بعد النزاع.
	27 - وفي القرار نفسه، لاحظ مجلس الأمن أيضا أن العبء غير المتناسب الذي يلقيه فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز على كاهل النساء هو واحد من العقبات والتحديات المستمرة التي تعوق تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وحث الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية وسائر أصحاب المصلحة المعنيين، على دعم تنمية وتعزيز قدرات النظم الصحية الوطنية وشبكات المجتمع المدني من أجل تقديم المساعدة المستدامة للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية أو المتأثرات به في حالات النـزاع وما بعد النـزاع. وطلب المجلس كذلك إلى الأمين العام أن ينظر في الاحتياجات ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشرية للأشخاص المصابين بالفيروس أو المتأثرين به، والمعرضين للإصابة به، بمن فيهم النساء والفتيات، وذلك في سياق أنشطته المتصلة بمنع النـزاعات وحلها، وصون السلام والأمن الدوليين، ومنع العنف الجنسي المتصل بالنـزاع والتصدي له، وبناء السلام بعد انتهاء النـزاع. وأخيرا، طلب المجلس إلى الأمين العام مواصلة وتعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقا إزاء الاستغلال والاعتداء الجنسيين في بعثات الأمم المتحدة.
	28 - كما اتخذ مجلس الأمن العديد من القرارات التي تخص بلدانا محددة والتي تشمل الإشارة، في جملة أمور، إلى المساواة بين الجنسين؛ والتمييز القائم على نوع الجنس؛ والعنف الجنسي والجنساني، والإفلات من العقاب؛ والعدالة وحماية حقوق الإنسان، مع التركيز بصفة خاصة على حقوق المرأة والطفل.  انظر على سبيل المثال قرارات مجلس الأمن 2036 (2012) بشأن الحالة في الصومال؛ و 2037 (2012) بشأن الحالة في تيمور - ليشتي؛ و 2040 (2012) بشأن الحالة في ليبيا؛ و 2041 (2012) بشأن الحالة في أفغانستان.
	29 - وفي كانون الثاني/يناير 2012، أصدر مجلس الأمن ”التقرير الشامل الثاني عن المرأة والسلام والأمن“ الذي ضمّنه تقييما لأثر جدول أعمال الأمم المتحدة الشامل المتصل بالمرأة والسلام والأمن أو بجدول أعمال القرار 1325. ويتناول التقرير حالة الآليات التي يجري إعدادها (مثل رصد التحليلات وترتيبات الإبلاغ عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات) ومسألة إدراج جدول الأعمال المتصل بالمرأة والسلام والأمن في أعمال المجلس بشكل عام.
	هاء - الجمعية العامة
	30 - اعتمدت الجمعية العامة أيضا عددا من القرارات المتعلقة بعمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. 
	31 - ففي قرارها 66/216 بشأن دور المرأة في التنمية، أكدت الجمعية العامة مجددا إعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، وكذلك الالتزامات بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة التي تم التعهد بها في مؤتمر قمة الألفية، ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005، ومؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية والدورات الاستثنائية الأخرى التي عقدتها الأمم المتحدة. وأعادت الجمعية تأكيد أن تنفيذ هذه الالتزامات على نحو تام وفعال وعاجل يشكل جزءا لا يتجزأ من تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية. وإذ رحبت بالتفعيل الكامل لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) في 1 كانون الثاني/يناير 2011، أشارت إلى أن إنشاءها وسير عملها ينبغي أن يؤديا إلى زيادة فعالية التنسيق والاتساق فيما يتعلق بالمنظور الجنساني، وتعميم مراعاته في منظومة الأمم المتحدة. 
	32 - وحثت الجمعية العامة الدول الأعضاء، في جملة أمور، على الاستثمار في تنمية المرأة والفتاة نظرا لأثره المضاعف، وأن تكفل تماشي خطط عملها الوطنية مع المساواة بين الجنسين واستراتيجيات التنمية الوطنية، وأن تشجع الرجال والفتيان على الانخراط في تعزيز المساواة بين الجنسين. وفي هذا الصدد، دعت الجمعية العامة منظومة الأمم المتحدة إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى وضع المنهجيات والأدوات والنهوض بعملية بناء وتقييم القدرات. وعلاوة على ذلك، أعربت الجمعية العامة عن بالغ القلق إزاء تفشي العنف ضد النساء والفتيات، وكررت تأكيد ضرورة زيادة تكثيف الجهود الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها، وسلمت بأن العنف ضد النساء والفتيات يمثل إحدى العقبات التي تحول دون تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلام. وسلمت أيضا بأن ما تعانيه المرأة من فقر وعدم تمكين سياسي واجتماعي واقتصادي، وكذلك ما تتعرض له من تهميش، قد ينتج عن استبعادها من السياسات الاجتماعية ومن منافع التنمية المستدامة، ومن شأنه أن يزيد من تعرضها لخطر العنف. وزيادة على ذلك، أهابت الجمعية بالحكومات تعزيز الجهود الرامية إلى حماية حقوق العاملين في المنازل، بمن فيهم المهاجرات، وكفالة ظروف العمل الكريم لهم فيما يتعلق بعدة أمور، منها ساعات العمل وشروط العمل والأجور، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية وغير ذلك من المزايا الاجتماعية والاقتصادية. 
	33 - وفي قرارها 66/155 بشأن الحق في التنمية، أقرت الجمعية العامة، في جملة أمور، بأهمية دور المرأة وحقوقها وتطبيق منظور جنساني باعتبار ذلك مسألة شاملة لعدة قطاعات في عملية إعمال الحق في التنمية، ولاحظت بوجه خاص العلاقة الإيجابية القائمة بين تعليم المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في الأنشطة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالمجتمع المحلي، وتعزيز الحق في التنمية.
	34 - وسلمت الجمعية العامة، في قرارها 66/153 بشأن تعزيز التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، بأهمية إيلاء الاعتبار في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات للتوزيع الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين وتمثيل النظم القانونية الرئيسية. وأعربت الجمعية أيضا عن القلق إزاء اختلال التوازن الإقليمي في التكوين الحالي لعضوية بعض الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ولاحظت أن الوضع القائم يميل إلى المساس بانتخاب خبراء من بعض المجموعات الإقليمية، ولا سيما مجموعة الدول الأفريقية، ومجموعة الدول الآسيوية، ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومجموعة دول أوروبا الشرقية. وفي هذا الصدد، شجعت الجمعية الدول الأطراف في صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن تنظر في اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة هذه المسألة، وأن تتخذها، بما فيها إمكانية وضع نظم لتوزيع الحصص حسب المناطق الجغرافية بغرض انتخاب أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وأن تدرج هذه المسألة في جدول أعمال كل اجتماع و/أو مؤتمر للدول الأطراف في تلك الصكوك، من أجل فتح باب النقاش بشأن الوسائل والأساليب اللازمة لكفالة التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. كما طلبت الجمعية إلى رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان أن ينظروا في اجتماعهم المقبل في مضمون القرار، وأن يقدموا، عن طريق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، توصيات محددة لتحقيق هدف التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. 
	35 - وسلمت الجمعية، في قرارها 66/132 بشأن متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والتنفيذ التام لإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، في جملة أمور، بأن تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ووفاء الدول الأطراف بالالتزامات المترتبة عليها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يعزز كل منهما الآخر فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وفي هذا الصدد، رحبت الجمعية بإسهامات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تشجيع تنفيذ منهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، ودعت الدول الأطراف في الاتفاقية إلى إدراج التدابير المتخذة لتعزيز التنفيذ على الصعيد الوطني في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية. كما أهابت بالدول الأطراف، في جملة أمور، التقيد التام بالالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقية ومراعاة الملاحظات الختامية والتوصيات العامة للجنة. وزيادة على ذلك، حثت الجمعية الدول الأطراف على النظر في الحد من نطاق أي تحفظات تبديها على الاتفاقية، وتوخي أكبر قدر ممكن من الدقة والتحديد في أي تحفظات تبديها، واستعراض هذه التحفظات بشكل منتظم بهدف سحبها بما يكفل عدم وجود أي تحفظ لا يتسق مع الهدف والقصد من الاتفاقية. ودعت الجمعية الدول الأعضاء التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد على النظر في القيام بذلك، وأهابت بالدول الأعضاء التي لم توقع البروتوكول الاختياري وتصدق عليه أو تنضم إليه بعد أن تنظر في القيام بذلك. وإضافة إلى ذلك، أهابت الجمعية العامة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تواصل دعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في منظومة الأمم المتحدة ككل بوصفه جزءا لا يتجزأ من عملها، وأن تركز في ذلك الصدد تركيزا قويا وأكثر منهجية على دعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في منظومة الأمم المتحدة ككل. كما حثت الدول على توفير مزيد من التمويل لميزانية هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتقديم تبرعات أساسية متعددة السنوات ثابتة ومستدامة يمكن التنبؤ بها، وفقا لما تسمح به الأحكام التشريعية واعتمادات الميزانية، إدراكا منها لأهمية توفير التمويل الكافي لتمكين هيئة الأمم المتحدة للمرأة من تنفيذ خطتها الاستراتيجية على وجه السرعة وبفعالية، وإدراكا منها أيضا أن تعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافها لا تزال تشكل تحديا.
	36 - ورحبت الجمعية العامة، في قرارها 66/131 بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بتقرير الأمين العام عن حالة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك بتقارير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دوراتها الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين والسادسة والأربعين إلى الثامنة والأربعين. ودعت الجمعية رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة وإجراء حوار لتبادل الآراء معها في دورتيها السابعة والستين والثامنة والستين، وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن حالة الاتفاقية.
	37 - وأهابت الجمعية العامة، في قرارها 66/130 بشأن المرأة والمشاركة في الحياة السياسية، بجميع الدول أن تلغي القوانين والأنظمة والممارسات التي تحول دون مشاركة المرأة في العملية السياسية أو تقيدها على نحو تمييزي. كما أهابت بها أن تعزز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وأن تعجل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وأن تعزز وتحمي في جميع الحالات، بما فيها حالات التحول السياسي، حقوق الإنسان المكفولة للمرأة. وأهابت الجمعية أيضا بالدول التي تمر بحالات تحول سياسي أن تتخذ خطوات فعالة لكفالة مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مراحل الإصلاح السياسي، من مرحلة البت فيما إذا كان ينبغي الدعوة إلى إدخال إصلاحات في المؤسسات القائمة إلى مراحل البت في تشكيل حكومة انتقالية وصياغة السياسات الحكومية وتحديد وسائل انتخاب حكومات ديمقراطية جديدة.
	38 - وحثت الجمعية العامة، في قرارها 66/129 بشأن تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية، الدول على أن تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، حسب الاقتضاء، في إيلاء أهمية أكبر لتحسين حالة النساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية والإقليمية والعالمية، بوسائل منها: مواصلة تمكين المرأة الريفية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودعم مشاركتها الكاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في اتخاذ القرارات على جميع المستويات، بطرق منها العمل الإيجابي، ووضع الهياكل الأساسية المستدامة، وتأمين إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة النقية، وتوفير المرافق الصحية، وتعزيز الممارسات الآمنة في الطهي والتدفئة لتحسين صحة النساء والأطفال في المناطق الريفية. ودعت الجمعية الدول الأعضاء إلى مراعاة التعليقات الختامية والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والمتعلقة بتقاريرها إلى اللجنة، عند صوغ السياسات والبرامج التي تركز على تحسين حالة المرأة الريفية. وشُجعت الحكومات والمنظمات الدولية أيضا على دمج منظور النساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، في الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة المقرر عقده في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012 وفي نتائج هذا المؤتمر.
	39 - وأهابت الجمعية العامة، في قرارها 66/128 بشأن العنف ضد العاملات المهاجرات، بجميع الحكومات أن تدرج في تشريعاتها وسياساتها وبرامجها المتعلقة بالهجرة الدولية وبالعمالة والتوظيف منظورا محوره الإنسان، يراعي حقوق الإنسان ونوع الجنس بما يتسق مع الالتزامات والواجبات في مجال حقوق الإنسان المترتبة عليها بموجب صكوك حقوق الإنسان. وإضافة إلى ذلك، دعت الجمعية إلى وقاية المهاجرات وحمايتهن من العنف والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة، كما حثت الحكومات على أن تشجع بقوة جميع الجهات المعنية، وبخاصة القطاع الخاص، على زيادة التركيز على منع العنف ضد العاملات المهاجرات وتوفير التمويل لهذا الغرض. وأهابت أيضا بالحكومات، ولا سيما حكومات البلدان الأصلية وبلدان المقصد، أن تضع عقوبات جزائية وجنائية من أجل معاقبة مرتكبي العنف ضد العاملات المهاجرات ووسطائهم، وآليات للإنصاف والعدالة مراعية لنوع الجنس يمكن أن يستفيد منها الضحايا.
	40 - وأخيرا، أحاطت الجمعية علما بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، المقدم إلى الجمعية العامة في إطار البند المعنون ”النهوض بالمرأة“ (A/66/215).
	واو - مجلس حقوق الإنسان
	41 - في الدورة التاسعة عشرة، أحال الأمين العام إلى مجلس حقوق الإنسان تقرير هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) عن أنشطة صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة (A/HRC/19/30-E/CN.6/2012/13)، الذي أعدّ امتثالا لقرار الجمعية العامة 50/166. وأحال الأمين العام أيضا إلى المجلس خطة العمل المشتركة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (A/HRC/19/31-E/CN.6/2012/12). وقدمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى المجلس دراسة توثق القوانين والممارسات التمييزية وأعمال العنف ضد الأفراد على أساس ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية. 
	42 - واتخذ المجلس خلال دورته الثامنة عشرة القرار 18/2 بشأن حالات الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها وحقوق الإنسان. وأكد المجلس في القرار من جديد إعلان ومنهاج عمل بيجين، والأهداف والالتزامات المتصلة بتخفيض وفيات الأمومة وتمكين الجميع من الحصول على خدمات الصحة الإنجابية. وأحاط علما بالتجميع التحليلي الذي أعدته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بخصوص الممارسات الجيدة أو الفعالة التي تجسد مثالاً على نهج قائم على أساس حقوق الإنسان من أجل التخلص من الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها. وبالإضافة إلى ذلك، شجع المجلس على اتخاذ إجراءات على جميع المستويات للتصدي للأسباب الجذرية المترابطة لحالات الوفيات والأمراض النفاسية، مثل الفقر وسوء التغذية والممارسات الضارة، وطلب إلى المفوضة أن تعقد، في حدود الموارد المتاحة وبالتعاون مع سائر الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، حلقة عمل للخبراء. وينبغي لحلقة العمل، التي من المعتزم أن تكون مفتوحة أيضا من أجل مشاركة الحكومات والمنظمات الإقليمية وهيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، أن تعد توجيهات تقنية موجزة خاصة بتطبيق نهج قائم على أساس حقوق الإنسان في تنفيذ سياسات وبرامج للحد من حالات الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها (انظر A/66/53/Add.1، الفصل الثاني). 
	43 - واتخذ المجلس في نفس الدورة القرار 18/21 بشأن حقوق الإنسان للمهاجرين، معربا عن قلقه لكون المهاجرات اللاتي يعملن في الخدمة المنزلية هن من بين فئات العمال المهاجرين الأشد ضعفاً، حيث يتعرض بعضهن لنمط واسع النطاق من الانتهاكات البدنية والجنسية والنفسية، ولمخاطر تتعلق بالصحة والسلامة، دون حصولهن على معلومات ملائمة بشأن ما يتصل بذلك من مخاطر وتدابير احتياطية. كما أكد من جديد حق جميع المهاجرين في التمتع على قدم المساواة بحماية القانون، وحق جميع الأشخاص، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وعند تحديد حقوقهم والتزاماتهم في أي دعوى مدنية، وحقهم في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بموجب القانون (المرجع نفسه). وشملت وثائق الدورة تقريرا يتضمن تجميعا تحليليا من إعداد المفوضية بشأن عناصر المبادرات التي تنجح في الحد من حالات الوفيات والأمراض النفاسية من خلال نهج قائم على أساس حقوق الإنسان (A/HRC/18/27 و Corr.1 و Corr.1/Rev.1). 
	44 - واتخذ المجلس، في دورته السابعة عشرة، القرار 17/1 بشأن ولاية المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والذي سلّم فيه بأن ضحايا الاتجار معرضون بصفة خاصة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وسلّم فيه كذلك بأن النساء والفتيات الضحايا كثيراً ما يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز والعنف لأسباب من بينها نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء الإثني والثقافة والديانة والأصل القومي والاجتماعي أو أي وضع آخر، وبأن أشكال التمييز هذه قد تغذي هي نفسها الاتجار بالأشخاص. وطلب المجلس، أثناء تمديده لولاية المقررة الخاصة لمدة ثلاث سنوات، تعاونها الوثيق مع هيئات الأمم المتحدة المعنية مع تجنب الازدواج غير الضروري (انظر A/66/53، الفصل الثالث - ألف). 
	45 - وبالإضافة إلى ذلك، اتخذ المجلس القرار 17/19 بشأن حقوق الإنسان والتوجه الجنسي والهوية الجنسانية، مشيرا إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. وطلب المجلس إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تكلف بإجراء دراسة يُنتهى منها بحلول كانون الأول/ديسمبر 2011 وتتضمن توثيقاً للقوانين والممارسات التمييزية وأعمال العنف الموجهة ضد أفراد استناداً إلى توجههم الجنسي وهويتهم الجنسانية، في جميع مناطق العالم، وكيف يمكن استعمال قانون حقوق الإنسان الدولي لإنهاء العنف وما يتصل به من انتهاكات حقوق الإنسان المستندة إلى التوجه الجنسي والهوية الجنسانية؛ وقرر أن يعقد حلقة نقاش حول الموضوع خلال الدورة التاسعة عشرة للمجلس (المرجع نفسه). 
	46 - واتخذ المجلس في دورته السادسة عشرة القرار 16/7 بشأن ولاية المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه والذي يرحّب فيه المجلس بأعمال المقررة الخاصة وقّرر أن يمدد ولايتها لفترة ثلاث سنوات. وطلب المجلس أيضا اتخاذ إجراءات خاصة، ودعا أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية، وهيئات المعاهدات، والجهات الفاعلة المعنية في المجتمع المدني، إلى إيلاء الاهتمام لمسألة منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها في مجال عمل كل هيئة منها. وطلب أيضا إلى هذه الهيئات التعاون مع المقررة الخاصة ومساعدتها في الاضطلاع بولايتها (المرجع نفسه، الفصل الثاني - ألف). 
	ثالثاً - أساليب عمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
	ألف - الفريق العامل المعني بأساليب العمل
	47 - في إطار إشارة اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين إلى رغبتها في تعزيز أساليب عملها ضمن السياق الأوسع لعملية تعزيز هيئات المعاهدات وإشارتها أيضا إلى أن تعزيز وترشيد أساليب عملها سيكونان عملية طويلة الأمد، قررت تحويل فرقة العمل المعنية بأساليب العمل إلى فريق عامل دائم معني بأساليب العمل. وناقش الفريق العامل مسائل متعلقة بالفريق العامل لما قبل الدورة، والحوار البناء مع الدول الأطراف ودور المقرر القطري. وفي الدورة التاسعة والأربعين، اتفقت اللجنة، لغرض المساعدة في ترتيب أولويات مسائل الحوار البناء وجعل الردود موجزة قدر الإمكان، ألا تحتوي قوائم المسائل على أكثر من 20 سؤالا وألا يحتوي أي سؤال على أكثر من 3 مسائل. وقررت أيضا أنه ينبغي أن تكون الأسئلة المدرجة في قوائم المسائل من نوع الأسئلة التي تتطلب البحث وليست من نوع الأسئلة التي يمكن طرحها خلال الحوار البناء. وقررت اللجنة أيضا أن مذكرة الإحالة ينبغي أن تشير إلى أن عدد الصفحات ينبغي ألا يتعدى 25 صفحة وأن المعلومات الواردة في الرد ينبغي ألا تكرر المعلومات التي سبق تقديمها في التقرير. 
	48 - وفي الدورة الخمسين، اتخذت اللجنة مقررين، 50/أولاً و 50/ثانياً، بخصوص تعزيز الحوار البناء مع الدول الأطراف، بما في ذلك إنشاء فرق عمل وتعزيز دور المقرر القطري على التوالي (للاطلاع على نصي المقررين انظر A/67/38). والتقت اللجنة في نفس الدورة مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لمناقشة أساليب العمل، وبخاصة قائمة المسائل قبل إعداد التقارير ومتابعة الملاحظات الختامية. وقررت اللجنتان إنشاء فريق عامل مشترك للتعاون في المستقبل. 
	49 - واتفق الفريق العامل المعني بأساليب العمل، في دورته الحادية والخمسين، على مشروع نموذج لتوحيد مذكرات الإحاطة القطرية التي يعدها المقررون القطريون وأيضا لتيسير عملهم في هذا الصدد. وقد تم توزيع مشروع النموذج على اللجنة للتعليق عليه وتقرَّر أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من المناقشة في الدورة المقبلة. وأجرت اللجنة أيضا استعراضا أوليا لاستخدام فرق العمل، وكان الانطباع العام للجنة هو أن فرق العمل أدت إلى نتائج أفضل في تنظيم الوقت خلال الحوارات البناءة. وأثيرت شواغل في ما يتعلق بتغطية جميع مواد الاتفاقية ذات الصلة والوقت المخصص للأسئلة. وقررت اللجنة أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من المناقشة في الدورة المقبلة. وبدأت اللجنة كذلك في مناقشات حول فكرة تنظيم غرف متوازية دائمة مرة كل سنة كطريقة لمعالجة التأخير في النظر في تقارير الدول الأطراف، وعبء العمل المتزايد للجنة، وبخاصة في ما يتعلق بطلبات التحقيق بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وقررت اللجنة أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من المناقشة في الدورة المقبلة. 
	باء - ملاحظات ختامية
	50 - قررت اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعين، عن طريق التصويت، أنه يجب أن تتم الإحالات إلى التوصيات العامة في ملاحظاتها الختامية وفي غيرها من نواتج اللجنة بطريقة متسقة وأن يتبع في ذلك الشكل نفسه، وبعبارة أخرى، أن يوضع العنوان، تعقبه السنة، دون ذكر لأي إحالة أو حاشية أو غير ذلك. وقررت اللجنة أيضا تأكيد ممارستها المتمثلة في الإحالة إلى التعليقات التي ترد من الدول الأطراف في ما يتعلق بالملاحظات الختامية للجنة دون استنساخها في تقرير اللجنة المقدم إلى الجمعية العامة. وعلاوة على ذلك، قررت اللجنة نشر التعليقات التي ترسلها الدول الأطراف رسميا فيما يتصل بالملاحظات الختامية على الصفحات الشبكية للدورة المعنية والموقع الشبكي للجنة (موقع المفوضية)، بناء على طلب من الدولة الطرف المعنية. وستُنشر هذه التعليقات على النحو الذي ترد به، ولن تُترجم. وسيشار إلى الموقع الشبكي في تقرير اللجنة المقدم إلى الجمعية العامة. 
	جيم - المتابعة
	51 - في الدورة الخمسين للجنة، قدمت مقررة المتابعة تقييما لإجراءات المتابعة، وفقا لمقرر اتخذته اللجنة في دورتها الحادية والأربعين. وقالت المقررة إنه بالنظر إلى فترة السنتين القصيرة نسبيا التي تم خلالها تنفيذ إجراءات المتابعة، توحي المعلومات الواردة في التقارير المقدمة بأن إجراءات المتابعة تحقق هدفها المعلن المتمثل في العمل كأداة لتنفيذ الاتفاقية، وعلى وجه أخص، التوصيات المحددة الواردة في الملاحظات الختامية المنتقاة. ويتبين إذن أن الإجراءات هي إجراءات إبلاغ فعالة بموجب المادة 18 من الاتفاقية التي تمكن اللجنة من رصد التقدم المحرز بين دورات الإبلاغ. وأيدت اللجنة تقييم مقررة المتابعة ووافقت على التوصيات التالية: 
	(أ) ينبغي أن تستمر إجراءات المتابعة المتعلقة بتنفيذ الملاحظات الختامية بموجب المادة 18 من الاتفاقية؛ 
	(ب) ينبغي الاحتفاظ بولاية السنتين لمقرر المتابعة والمقرر المناوب، وينبغي أن يخضع جميع أعضاء اللجنة للتناوب وأن يشاركوا في تقييم المتابعة؛ 
	(ج) ينبغي الاحتفاظ بمنهجية المتابعة؛ 
	(د) بالإضافة إلى بند مستقل في جدول الأعمال خاص بالمتابعة، والذي يجب أن يستمر، ينبغي تخصيص المزيد من الوقت خلال دورة اللجنة، ويجب تعيين شخص محدد من الموظفين يكلف بإجراءات المتابعة لضمان تقديم الدعم في الوقت المناسب سواء خلال الدورة أو فيما بين الدورات؛ 
	(هـ) ينبغي أن ينجز التقييم المقبل للعملية وأن يُعرض في دورة تشرين الأول/أكتوبر 2013.
	52 - وبالإضافة إلى ذلك، قررت اللجنة تعيين باربرا بيلي مقررة متابعة جديدة ويوكو هاياشي مقررة مناوبة لمدة سنتين، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013.
	دال - الوثائق والترجمة
	53 - أعربت اللجنة عن قلقها بشأن ترجمات الوثائق اللازمة لأعمال اللجنة. وأثيرت مسائل تتعلق بالردود على قوائم المسائل، والتي تقدمها في كثير من الأحيان الدول الأطراف بعد الموعد النهائي المقرر في نظام التنبؤ الذي تنفذه شعبة إدارة المؤتمرات. وفي ظل هذا النظام، فإن الوثائق المتوقعة والمقدمة في الوقت المحدد لها الأولوية على سائر الوثائق الأخرى المقدمة للترجمة. ولا يمكن ضمان ترجمة الوثائق التي تقدم بعد الموعد النهائي المحدد في التنبؤ. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تلبية الطلبات الخاصة المتعلقة بالترجمات إلا إذا جُعلت جزءاً من التنبؤ لسنة معينة، ومما يتطلب تخطيطا على المدى الطويل من جانب اللجنة، وبخاصة في ما يتعلق بمشاريع توصياتها العامة. 
	54 - وقررت اللجنة أيضا رفع سياسة تزامن التوزيع في ما يتعلق بوثائق اللجنة لأجل غير مسمى، وهو ما أكدته شعبة إدارة المؤتمرات كي يتم تقديم نسخ أصلية إلكترونية من الوثائق إلى أمانة اللجنة عندما تصبح اللغات متاحة، ومع ذلك، سيتواصل التوزيع المتزامن فيما يتعلق بحفظ الوثائق على نظام الوثائق الرسمية وتوزيع النسخ المطبوعة.
	هاء - التوصيات العامة 
	55 - تنص الفقرة 1 من المادة 21 من الاتفاقية على أنه يجوز للجنة أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتوجه التوصيات العامة عادة إلى الدول الأطراف، أما المقترحات فعادة ما توجه إلى كيانات الأمم المتحدة. وتعد اللجنة توصيات عامة بشأن مواد الاتفاقية أو المواضيع/المسائل ذات الصلة. ويحدد معظمها المسائل التي تود اللجنة أن يجري تناولها في تقارير الدول الأطراف، وتهدف إلى تزويد الدول الأطراف بتوجيهات مفصلة بشأن الالتزامات المنوطة بها بموجب الاتفاقية والخطوات اللازم اتخاذها للامتثال لها. 
	56 - وقد اعتمدت اللجنة حتى الآن 28 توصية عامة(). وكانت التوصيات التي اعتمدت في السنوات العشر الأولى للجنة مقتضبة، وتتناول قضايا من قبيل محتوى التقارير، والتحفظات على الاتفاقية، وموارد اللجنة. وقررت اللجنة في دورتها العاشرة، المعقودة في عام 1991، أن تتبع ممارسة إصدار توصيات عامة بشأن أحكام بعينها من الاتفاقية، وبشأن العلاقة بين مواد الاتفاقية والمواضيع/القضايا ذات الصلة. وكان من المزمع أن تعد الدراسات التفصيلية للمواد أو المواضيع على أساس دراسة اللجنة لتقارير الدول الأطراف والمساهمات الواردة من الأمانة العامة، والوكالات المتخصصة، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات غير الحكومية المعنية (انظر A/46/38، الفقرات 369 و 373 و 380-382). وأصدرت اللجنة في أعقاب ذلك المقرر توصيات عامة أكثر تفصيلا وشمولا، زودت الدول الأطراف بتوجيهات واضحة بشأن تطبيق الاتفاقية في حالات معينة. وقد اعتمدت اللجنة توصيات عامة شاملة بشأن العنف ضد المرأة (رقم 19)؛ والمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية (المواد 9 و 15 و 16) (رقم 21)؛ والمرأة في الحياة العامة (المادتان 7 و 8) (رقم 23)؛ والحصول على الرعاية الصحية (المادة 12) (رقم 24)؛ والتدابير الخاصة المؤقتة (المادة 4، الفقرة 1) (رقم 25)؛ والعاملات المهاجرات (رقم 26)؛ والمسنات (رقم 27)؛ والالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية (رقم 28).
	57 - واعتمدت اللجنة في دورتها السابعة عشرة، عام 1997، عملية من ثلاث مراحل لإعداد التوصيات العامة (A/52/38، الفقرة 480). وتتألف المرحلة الأولى من مناقشة عامة وتبادل عام للآراء بشأن موضوع التوصية العامة المقترحة بين اللجنة والمنظمات غير الحكومية وجهات أخرى. وهذا الاجتماع مفتوح أمام مشاركة الوكالات المتخصصة، والهيئات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وكذلك المنظمات غير الحكومية، التي تشجَّع على المشاركة في هذه المناقشة وتقديم ورقات معلومات أساسية غير رسمية. وفي المرحلة الثانية، يطلب إلى أحد أعضاء اللجنة صياغة التوصية العامة، التي تجري مناقشتها في اجتماع لفريق عامل في الدورة التالية للجنة أو في دورة لاحقة. ويمكن أثناء هذه المرحلة توجيه دعوة إلى أهل الرأي للمشاركة في المناقشة. وتتألف المرحلة الثالثة والنهائية من تقديم المشروع المنقح للتوصية العامة لكي تنظر فيه اللجنة وتعتمده. 
	58 - وفي دورات سابقة، اعتمدت اللجنة برنامج عمل طويل الأجل بشأن وضع التوصيات العامة. وتسنى استعراض هذا البرنامج وتعديله في كل دورة لاحقة (انظر A/46/38، الفقرة 381). ووافقت اللجنة، في دورتها الثامنة والعشرين، المعقودة في عام 2003، واستنادا إلى التقرير الذي قدمته الأمانة (CEDAW/C/2003/I/4، الفرع الثالث)، على أن يعمل أعضاء اللجنة في آن واحد على ورقات معلومات أساسية بشأن عدد من التوصيات العامة، بما في ذلك بشأن المادة 6 من الاتفاقية، الإنصاف والمساواة، والمهاجرات؛ غير أنه لم تحدد أولويات بين المواضيع (A/58/38، الجزء الأول، الفقرة 455). وحددت اللجنة في دورتها الثلاثين، عام 2004، المواضيع التي من المحتمل النظر فيها لإعداد التوصيات العامة ووافقت على أن تتناول التوصية العامة القادمة المادة 2 من الاتفاقية (A/59/38، الجزء الأول، الفقرة 429). وقامت اللجنة، في دورتها الثانية والثلاثين، عام 2005، بمراجعة وتحديث قائمة التوصيات العامة المقترحة، على النحو التالي: المادة 2؛ والنساء المهاجرات؛ والمرأة والعرق والإثنية؛ والتحفظات؛ ودور المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك عملية الإبلاغ؛ والمادة 6؛ وحالة النساء اللاتي يعشن ظروفا خاصة؛ والمعوقات؛ والمسنات؛ والطفلات؛ والمادة 3؛ واللاجئات (A/59/38، الجزء الأول، الفقرتان 417 و 418). واتفقت اللجنة، في دورتها السابعة والثلاثين، عام 2007، على أنه في الوقت الذي تترك فيه لكل خبير من الخبراء على حده مهمة القيام بالعمل الأساسي المتعلق بمواضيع معينة، فإن اهتمامها ذا الأولوية ينصب على الانتهاء من إعداد التوصيتين العامتين المتعلقتين بالمهاجرات والمادة 2، على التوالي (A/62/38، الجزء الأول، الفقرة 666). وأنشأت اللجنة، في دورتها الثانية والأربعين، عام 2008، فريقا عاملا معنيا بوضع توصية عامة بشأن حقوق المسنات (A/64/38، الجزء الأول، الفقرات 30-32). 
	59 - وفي الوقت الحالي، تعمل اللجنة على وضع عدة توصيات عامة:
	(أ) مشروع توصية عامة بشأن النتائج الاقتصادية للزواج وفسخه - أنشأت اللجنة، في دورتها الثالثة والأربعين، عام 2009، فريقا عاملا معنيا بوضع توصية عامة بشأن النتائج الاقتصادية للطلاق. واجتمع الفريق العامل خلال الدورة التاسعة والأربعين، وواصل أيضا إعداد التوصية العامة خلال معتكف دام يومين في أعقاب الدورة. وعُرض على اللجنة في دورتها الخمسين نسخة المشروع بصيغتها النهائية، وبدأت اللجنة المراجعة النهائية للنص. وواصلت اللجنة مراجعة المشروع في دورتها الحادية والخمسين؛
	(ب) مشروع توصية عامة بشأن المرأة في حالات النزاع وحالات ما بعد انتهاء النزاع - قررت اللجنة، في دورتها السابعة والأربعين، عام 2010، وضع توصية عامة بشأن المرأة في حالات النزاع المسلح وحالات ما بعد انتهاء النزاع. وأنشأت اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين، عام 2011، فريقا عاملا لوضع هذه التوصية العامة. وأجرت اللجنة مناقشة عامة في 18 تموز/يوليه 2011. وفي أعقاب الدورة الحادية والخمسين، أجريت مشاورات إقليمية نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومفوضية حقوق الإنسان في بانكوك وأديس أبابا ومدينة غواتيمالا واسطنبول لالتماس مساهمات من أصحاب المصلحة الإقليميين بشأن مشروع التوصية العامة؛ 
	(ج) مشروع توصية عامة مشتركة/تعليق عام مشترك للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة - تعمل اللجنة أيضا على وضع توصية عامة مشتركة/تعليق عام مشترك بشأن الممارسات الضارة بالاشتراك مع لجنة حقوق الطفل. وفي الدورة الخامسة والأربعين، عام 2010، اعتمدت اللجنة تقرير أعضاء اللجنة الذين يشكلون جزءا من فريق عامل مشترك بين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل (A/65/38، الجزء الثاني، الفقرة 28). وفي دورتها الثامنة والأربعين، عام 2011، أقرت اللجنة مشروع المخطط المنقح للتوصية العامة المشتركة/التعليق العام المشترك، وأذنت للفريق العامل بالبدء في إعداد المشروع (المقرر 48/ثامنا). واجتمع الفريق العامل خلال الدورة الخمسين، وعقد أيضا اجتماعا مشتركا مع الفريق العامل للجنة حقوق الطفل لمراجعة المخطط المشروح لمشروع التوصية العامة. وفي الدورة الحادية والخمسين، اجتمع الفريق العامل مرتين مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبدأت الصياغة المتعلقة بعدد من المواضيع الفنية في إطار التوصية العامة؛
	(د) مشروع توصية عامة بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء - وافقت اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين، عام 2011، على إنشاء فريق عامل وعلى إعداد توصية عامة بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء (المقرر 48/سابعا). وعُمِّم مشروع مذكرة مفاهيمية على اللجنة في دورتها الخمسين، وعممت نسخة منقحة في الدورة الحادية والخمسين للجنة. وقررت اللجنة أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لمراجعة التوصية قبل إقرارها. واقترحت اللجنة أن يتواصل تنقيح المذكرة المفاهيمية وأن تقدم في الدورة الثانية والخمسين؛
	(هـ) مشروع توصية عامة بشأن المساواة بين الجنسين في سياق اللجوء السياسي وانعدام الجنسية والكوارث الطبيعية - قررت اللجنة في دورتها الخمسين إنشاء فريق عامل لأغراض وضع توصية عامة بشأن الموضوع، على أساس أن يجري الاضطلاع بأي عمل فيما بين الدورات إلى أن تقرر اللجنة غير ذلك؛
	(و) مشروع توصية عامة بشأن المرأة الريفية - قررت اللجنة في دورتها الخمسين إنشاء فريق عامل لأغراض وضع توصية عامة بشأن الموضوع، على أساس أن يجري الاضطلاع بأي عمل فيما بين الدورات إلى أن تقرر اللجنة غير ذلك؛
	60 - ولعل اللجنة تود أن تستعرض برنامجها الطويل الأجل لصياغة التوصيات العامة، آخذة في الاعتبار المقررات التي اتخذتها في وقت سابق في هذا الصدد والاحتياجات من الموارد.
	واو - فرقة العمل المعنية بالتحقيقات 
	61 - قررت اللجنة، في دورتها الخمسين، إنشاء فرقة عمل معنية بالتحقيقات، وذلك في ضوء عدد طلبات التحقيق التي وردت. ويلاحظ ورود خمسة طلبات تحقيق منذ عام 2011. وتقرر أيضا أن تضع فرقة العمل اختصاصاتها وفقا للنظام الداخلي للجنة وأن تكون فرقة العمل مفتوحة العضوية.
	رابعا - التقارير التي من المقرر أن تنظر اللجنة فيها في الدورات المقبلة 
	62 - تقرر تحديد مواعيد للنظر في تقارير الدول الأطراف حتى الدورة السابعة والخمسين، المزمع عقدها في عام 2014. وقد أرسلت الأمانة مذكرات شفوية تطلب فيها إلى الدول الأطراف المعنية تأكيد الدورات التي تقرر تحديد موعد للنظر في تقاريرها فيها. وبالإضافة إلى أفضليات الدول الأطراف، تولي الأمانة الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي وكذلك تعطي الأولوية للتقارير الأولية، حيثما كان ذلك ممكنا. وبما أن المجموعات الإقليمية نفسها غير موزعة بالتساوي، فقد تقرر تحديد مواعيد لنسبة أكبر من الدول من المجموعة الأفريقية ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ خلال بعض الدورات. ومن المهم أن نلاحظ أن كلا من الدول الأعضاء والشركاء الاستراتيجيين الآخرين قد علق بشكل إيجابي على البرمجة المسبقة لعرض تقارير الدول الأطراف على اللجنة، وهو ما يتيح الوقت الكافي للتحضير للحوارات البناءة بين الدول الأطراف المعنية واللجنة. وهو يوفر أيضا مهلة كافية لأصحاب المصلحة الآخرين للمساهمة الضرورية في عملية تقديم التقارير. والجدول الزمني للدورات من الثالثة والخمسين إلى السابعة والخمسين هو كما يلي: تقرر النظر في تقارير الدول التالية في الدورة الثالثة والخمسين، في تشرين الأول/أكتوبر 2012: تركمانستان وتوغو وجزر القمر وجمهورية أفريقيا الوسطى وشيلي وصربيا وغينيا الاستوائية؛ وتقرر النظر في تقارير الدول التالية في الدورة الرابعة والخمسين، في شباط/فبراير 2013: أنغولا وباكستان وجزر سليمان وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وقبرص والنمسا وهنغاريا واليونان؛ وتقرر النظر في تقارير الدول التالية في الدورة الخامسة والخمسين، في تموز/يوليه 2013: أفغانستان والبوسنة والهرسك والجمهورية الدومينيكية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر وكوبا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية؛ وتقرر النظر في تقارير الدول التالية في الدورة السادسة والخمسين، في تشرين الأول/أكتوبر 2013: أندورا وبنن وجمهورية مولدوفا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسيشيل وطاجيكستان وكمبوديا وكولومبيا؛ وتقرر النظر في تقارير الدول التالية في الدورة السابعة والخمسين، في شباط/فبراير 2014: البحرين والسنغال وسيراليون والعراق وقطر وكازاخستان والكاميرون.
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